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:مقدمة

له أهمیة بالغة یعتبر المحل التجاري الركیزة الأساسیة لممارسة أي نشاط تجاري، إذ 

اة التجاریة ظهور العدید من التجاریة المختلفة، و لهذا تعرف الحی اتطالنشا في ممارسة

لمتنوعة كون أن النشاط الصناعي و التجاري معروف بالتطور و االتجاریة ذات  تلاالمح

التجاریة تكتسب قیمة مالیة و اقتصادیة هامة في لات كل هذا جعل من المحا،السرعة

.اقتصاد أي بلد

بالتنظیم هو المشرع الفرنسي الذي أورد إشارة التجاريمحلرض للإن أول مشرع تع

1838مارس سنة 28عابرة إلیه في القانون المعدل للقانون الفرنسي المتعلق بالإفلاس في 

أمّا أول قانون أشار ،دون أن یتطرق إلى أحكامه و لكن 470و  469ن و ذلك في المادتی

فبرایر 28الصادر في الفرنسيإلى العناصر المعنویة للمحل التجاري هو القانون الجبائي

ها تتناول الثمن أنالذي قضى بفرض ضریبة على بیع المحل التجاري، و نص على 1872

ق في الإیجار و المنقولات المعدّة للاستغلال المقرّر لسمعة المحل و التنازل عن الح

و تناول أحد العقود المهمة و هو 1898ول مارس أالتجاري، ثم جاء القانون الصادر في 

.)1(ن یتخلى التاجر عن حیازتهأعقد رهن المحل التجاري دون 

136نیًا یضم حوالي ظامًا قانو و بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجد انّه و ضع له ن

المؤرخ 05المعدل و المتمم بالقانون رقم 1975القانون التجاري الصادر سنة مادة جاء بها

، كما أفرد له عدّة مواد قانونیة أخرى جاءت في نصوص متفرقة، 26/02/2005في 

مر رقم المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، و الا04/08/2004كالقانون رقم 

المؤرخ في 03/07المتعلق بالعلامات و الأمر رقم 19/07/2003المؤرخ في 03/06

الجزء الأوّل و الثاني، المحل التجاري و العملیات الواردة علیه، دار نادیة فضیل، النظام القانوني للمحل التجاري، -1

.11-9، ص ص2014هومة، الجزائر، 



:مقدمة

- 2 -

المؤرخ 90/22المتعلق بحقوق المؤلف و حقوق المجاورة، و القانون رقم 19/07/2003

المتعلق بالسجل التجاري المعدل و المتمم و المراسیم التطبیقیة المرتبطة  18/08/1990في 

لق بالنقد و القرض المعدل و المتع1990-04-14المؤرخ في 90/10به، و القانون رقم 

.)1(إلى غیر ذلك من النصوص الأخرى11-03الملغى لأمر المتمم

و یحتل مكانة معتبرة في الذمة المالیة للتاجر، و هو حل التجاري  له قیمة  هامة و الم

بهذه الصفة یمكن أن یرد علیه جمیع التصرفات القانونیة من بیع و رهن و هبة و وصیة، 

تقدیمه كأسهم في شركة و تأجیره للغیر، إما بصفة مجانیة أي بدون مقابل و مثال كما یجوز 

و تطبیق في هذا الشأن أحكام القانون التجاري .إمّا بمقابل و مثال ذلك البیع و ذلك الهبة،

فضلاً عن القواعد 214إلى غایة المادة 79المنصوص علیها في الكتاب الثاني المواد من 

و عملیة البیع تعتبر من أهم العملیات القانونیة .ة الواردة في القانون المدنيالقانونیة العام

التي عن التي ترد على المحل التجاري لأنّه أداة من أدوات تسیر حركة الحیاة الاقتصادیة و

.بین الأفرادطریقها یتم تبادل الاموال

ق البیع وفیتمیز عقد بیع المحل التجاري بخصائص و أحكام تختلف عن عملیة 

عقد الوارد على المنقولات كأصل عام اللمدني، حیث أن االأحكام العامة المقررة في القانون 

یكفي لقیامه تطابق إرادتین ذات أهلیة، و خالیتین من العیوب في جمیع المسائل الجوهریة، 

عامة حكام المنظمة لعقد بیع المحل التجاري یشترط إلى جانب الأحكام الموضوعیة الفإن الا

ع وجوب تسجیله و شهره كإجراء الموجودة في القانون المدني إفراغ العقد في قالب رسمي م

لاحق، و هذه الإجراءات شبیهة إلى حد بعید بالإجراءات القانونیة المطبقة على عقود حتمي

.البیع الواردة على العقارات

  .2008 .5ص.مقدم مبروك، المحل التجاري، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر-1
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مة الاقتصادیة و إنّ أهمیة هذا الموضوع التي من خلالها یمكننا التعرف على الحك

القانونیة التي سعى المشرع التجاري إلى تجسیدها من خلال التزام المتعاقدین عند بیع المحل 

إلى اختیار هذا التجاري كما انّه یكشف لنا الضمانات الممنوحة لدائنین بائع المحل أدى بنا 

:تالیةالموضوع وطرح الاشكالیة ال

  .؟تجاري في التشریع الجزائريما هي الاحكام التي تحكم بیع المحل ال

حیث .ن تنتهج منهج وصفي  و تحلیليو للإجابة عن هذه الإشكالیة، ارتأینا أ

ات التي تقع على اعتمدناه من اجل تحلیل جملة القوانین كذلك لتوضیح الضمانات و الالتزام

وقسمنا موضوع دراستنا الى فصلین .عاتق المتعاقدین 

محل التجاريانعقاد عقد بیع العنوان الفصل الأوّل جاء تحت

لتنفیذ عقد بیع المحل التجاريي فخصصناه أمّا الفصل الثان
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الفصل الأول

انعقاد عقد بيع المحل التجاري
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المنقولة المخصصة لممارسة مهنة الأموالالمحل التجاري باعتباره مجموعة من 

سع عشر، و یرجع السبب في ذلك تجاریة هي فكرة حدیثة لم تظهر إلاّ في أواخر القرن التا

لكن بعد ذلك ظهرت ،كان یعتمد على العناصر المادیة فقطالأمرأن التاجر في بدایة  إلى

أهمیة بعض العناصر المعنویة و أصبحت ضروریة في تكوین المحل التجاري، و لذا یجوز 

لصاحبه التصرف فیه كما یشاء فقد ترد علیه بعض التصرفات و من أهم هذه التصرفات 

.المحل التجاريبیع 

المحل لمفهوم المبحث الأولو هذا ما نتطرق إلیه في هذا الفصل إذ خصصنا 

.انعقاد عقد  بیع المحل التجاري لأركانناه خصصالمبحث الثانيالتجاري، و 
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وّلالمبحث الأ 

مفهوم المحل التجاري

اشتمال المحل التجاري على جملة من العناصر المادیة و المعنویة المختلفة و  أدى

وجود اختلاف فقهي حول طبیعة القانونیة  لىامتیازه بخصائص هامة میزته عن باقي الأموالإ

، في ثلاث مطالب، المطلب المحل التجاريى تخصیص هذا المبحث إلى مفهوم دفعتنا إل

المطلب الثاني أمال التجاري و تمیزه عن الأنظمة المشابهة، قمنا فیه بتعریف المحالأوّل 

یتناول عناصر المحل التجاري و المطلب الثالث حول الطبیعة القانونیة و خصائص المحل 

.التجاري

المطلب الأوّل

  له تعریف المحل التجاري و تمیزه عن الأنظمة المشابهة

نتیجة ازدهار التجارة و  19القرن إن المفهوم الحدیث للمحل التجاري ظهر في بدایة 

ونظرا لتشابه )الأولالفرع (و قد حظي هذا المصطلح بتعریفات عدیدة التطور الصناعي

.)الفرع الثاني(ها عنهاز یتمیكان من الضروريأنظمةأخرىفكرة المحل التجاري مع 

الفرع الأوّل

تعریف المحل التجاري

أصبح یشكل المفهوم الحالي المتمثل  أني قد مرّ بمراحل إلى ر إن مفهوم المحل التجا

في اعتباره مجموعة أو وحدة قائمة بذاتها و مستقلة عن عناصرها المادیة و المعنویة و 

.الصالحة لأن تكون محلاً للتصرفات
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نه مجموع أموال التجاري، فقد ذهب رأي إلى القول أاختلف الفقهاء في تعریف المحل 

ویة تخصص لمزاولة مهنة تجاریة، و في تعریف أخر أنّه مجموعة من أموال مادیة و معن

منقولة مادیة أو معنویة تألفت معًا و رتبت بقصد استغلال مشروع تجاري أو الحصول على 

.)1(عملاء

نوي یشمل اتصال التاجر بعملائه و ثمة تعریف أخر یعتبر المحل مال منقول مع

.)2(نتیجة عناصر الاستغلالعتیادهم التردد على المحل وا

فت محكمة النقض المصریة المحل التجاري، و على ما یقضي به القانون رقم ر و قد ع

یعتبر منقولاً معنویًا منفصلاً عن الأموال المستخدمة في التجارة و یشمل 1940لسنة 11

مجموعة العناصر المادیة و المعنویة المخصصة لمزاولة المهنة التجاریة من اتصال

بالعملاء، و سمعة، و اسم و العنوان التجاري و الحق في الإیجار و حقوق الملكیة الأدبیة و 

فهو فكرة معنویة كالذمة تضم أموالاً عدّة و لكنها ،الفنیة المستقلة عن المفردات المكونة لها

، و ترتیبًا على ذلك لا یكون التصرف في مفردات المحل الأموالهي ذاتها لیست هذه 

تصرفا في المحل ذاته و لا یعتبر العقار بطبیعته أي البناء الذي یستعمل فیه التجاري

.)3(ن مملوكا للمالك نفسهاالمتجر عنصرًا فیه و لو ك

رجوع إلى المشرع الجزائري نلاحظ أنّه لم یقم كغیره من التشریعات بتعریف المحل بالو 

.التجاري، و اكتفى بذكر العناصر المكونة له

.20، ص 1992العقود التجاریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، عبد الحمید الشواربي، -1

.20المرجع نفسه، ص-2

بن زواوي سفیان، بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، -3

.17-16، ص ص2013-2012جامعة قسنطینة، 
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-75نظم أحكام المحل التجاري في التقنین التجاري، الصادر بموجب الأمر رقم  فقد

المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم، في )1(1975سبتمبر 26المؤرخ في 59

."المحل التجاري"الكتاب الثاني منه الذي یحمل عنوان 

لنا فكرة المحل التجاري حیث ، تتضحج.ت.من ق 79و  78ادتین بالرجوع إلى الم

تعد جزء من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة ":ما یلي78جاء في المادة 

.لممارسة نشاط تجاري و یشمل المحل التجاري إلزامیا عملاءه و شهرته

كما یشمل أیضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان المحل 

الملكیة و حق البضائعو  الآلاتو المعدات و الإیجارفي  الحقتجاري و و الاسم ال

."، كل ذلك ما لم ینص على خلاف ذلكالصناعیة و التجاریة

الأموالو من خلال هذه المادتین یمكن تعریف المحل التجاري على أنّه مجموع 

مخزن البضائع و الاسم التجاري في العتاد و تتمثل هذه الأموال على وجه المثال المنقولة و 

و الحق في الإیجار و حقوق الملكیة الصناعیة و التي تشكل في مجموعها المحل التجاري 

و تساهم في تحدید قیمته، و بعض هذه العناصر ذات طابع مادي كالعتاد و البضائع 

ات و الأخرى ذات طابع معنوي كالاسم و الحق في الإیجار و براءة الاختراع و العلام

.)2(الشهرة

19، الصادر بتاریخ 101ر، رقم .، المتضمن القانون التجاري، ج1975بتمبر س26المؤرخ في 59-75الأمر رقم -1

.، المعدل و المتمم1975دیسمبر 

،  2002علي بن غانم، الوجیز في القانون التجاري وقانون الأعمال ،الجزء الأول ،موفم للنشر والتوزیع ،الجزائر،-2

  .162ص



عقد بيع المحل التجاري:الفصل اّلأول

- 9 -

الفرع الثاني

تمییز المحل التجاري عن الأنظمة المشابهة له

:قد یشبه المحل التجاري عن بعض الأنظمة منها

:المحل التجاري و المؤسسة التجاریة:أوّلاً 

یرون مة المعروفة عند رجال الاقتصاد، إذإن مفهوم المؤسسة یعتبر من المفاهیم القدی

فیه كائنًا اقتصادیًا أساسیًا لا مفر منه، فهي خلیة اقتصادیة أساسیة، إلاّ انّه لا یوجد تعریف 

اقتصادي موحد للمؤسسة و ذلك لتعدد التعریفات في هذا المجال، حیث یرى الفقه الفرنسي 

ات، أو الخدمالأموالالقدیم أن المؤسسة هي كل تنظیم غرضه الإنتاج أو التحویل أو تداول 

والقانوني الذي یجمع العوامل البشریة والمادیة و بذلك یعرفونها بأنها ذلك النشاط الاقتصادي

و یختلف المحل التجاري عن المؤسسة التجاریة فالمؤسسة لا تقتصر .)1(للنشاط الاقتصادي

على الأنشطة التجاریة فحسب، فهي تشمل كافة میادین الإنتاج فهناك مؤسسات تجاریة، و 

ة، و یمكن أن تشمل المؤسسة من بین عناصر المحل التجاري، و رؤوس الأموال و مدنی

ن الید العاملة، كما یمكن للمؤسسة أن تحتوي على عدة محلات تجاریة، حیث یمكن أ

هنا یتضح أنّ المؤسسة مفهومها أوسع من المحل تستثمر المؤسسة عدّة متاجر، و من

.أكثر دقة منهالتجاري، و هي مختلفة عنه لأن مفهومها

.18-17بن زواوي سفیان، المرجع السابق، ص ص-1
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فالمحل التجاري یتكون من عناصر موحدة، و هذه الوحدة أدت إلى القول أن المحل 

التجاري هو مجموعة قانونیة، و توجد في ذمة التاجر جملة من الأموال من أجل تخصیص 

.)1(مشترك، و لهذا اعتبر المحل التجاري ذمة تخصیص

:المحل التجاري و الاستغلال المدني:ثانیًا

غالبا ما یتوفر في الاستغلال المدني عناصر تشبه العناصر التي یتكون منها المحل 

التجاري كعنصر الاتصال بالعملاء و الحق في الإیجار، و المعدات كمكاتب المحامین أو 

عیادات الأطباء و مكاتب المهندسین إلاّ أنّها لا تعتبر محلات تجاریة لفقدانها الصفة 

جاري یقوم صاحبه بممارسة نشاط تجاري على وجه الامتهان و بذلك التجاریة، فالمحل الت

.)2(ج.ت .من ق  01ة یكتسب الصفة التجاریة حسب الماد

یعد التنازل عن المحل التجاري تنازلا عن عنصر الاتصال بالعملاء، في حین أن 

عملاء عنصر الاتصال بالعملاء في النشاط المدني لا یجوز التنازل عنه إلى الغیر لأن ال

في النشاط المدني یرتبطون بالشخص القائم بالنشاط و لیس بالعناصر الأخرى التي تستخدم 

المعدات، و یعتبر الاتصال بالعملاء العنصر الرئیسي في  أوفي الاستغلال كموقع المحل 

.التنازل عن المحل التجاري بذاتهالتجاري و التنازل عنه یعد بمثابة المحل 

و یعتبر الاستغلال الزراعي من ضروب النشاط المدني و في بعض الأحیان تتشابه 

محلا و وضع فیه التجاري، كما لو اتخذ المستغل لهعناصره بتلك الموجودة في المحل 

و بذلك لا یعتبر.معدات و بضائع أو فتح محلا لبیع المحصول الناتج من زراعته الخاصة

بصناعته و ع ببیع المحصول الناتج من أرضه حتى و لو قامالعمل تجاریا إذا قام المزار 

  .ج .ت  .من ق2بحسب نص المادة هذه الحالات لم یسبقه شراء، لأن البیع في ...طحنه

، 2001فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، القسم الأوّل، ابن خلدون للنشر و التوزیع، الجزائر، -1

  .9-2ص ص

  .21-20ص - نادیة فضیل، المرجع السابق، ص-2
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:المحل التجاري و الاستغلال الحرفي:ثالثاً

عاونة یقتصر عمل الحرفي على استغلال نشاطه و مواهبه الشخصیة حتى و إن قام بم

ت  .من ق 02ة عمله لا یشكل مقاولة بمفهوم الماد نإف ،قلیل من الأشخاصمن قبل 

لأن هذه المعاونة ثانویة، و الحرفي لا یكتسب صفة التاجر لأنّه لا یقوم بالأعمال .ج.

التجاریة، كما أن الاستغلال الذي یقوم به لا یصلح لوجود المحل التجاري و عادة ما یمارس 

ت و البضائع كما یكون له وجد فیه بعض الأدوات و المعداالحرفي عمله في مكان معین ت

مع ذلك تسري على النشاط الذي یقوم به الحرفي الأحكام الخاصة بالمحل التجاري عملاء و 

رهنه، كما لا یجوز للحرفي التنازل المتعلقة ببیع المحل التجاري أو و لا تسري علیه الأحكام

.)1(حلات التجاریةعن العملاء لأن ذلك لا یوجد إلاّ في الم

المطلب الثاني

عناصر المحل التجاري

یحتوي المحل التجاري على عدّة عناصر نص علیها المشرع الجزائري في مضمون 

)الأولالفرع (،إمّا تكون ذات طبیعة معنویة، و بذلك فعناصر المحلج  .ت.ق   78مادة ال

و الطبیعة المنقولة للمحل التجاري تفرض )الفرع الثاني(،تكون ذات طبیعة مادیةو إما

.)الفرع الثالث(علینا استبعاد العقارات فلا یمكن أن یشملها المحل التجاري،

.20نادیة فضیل، المرجع السابق، ص-1
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الفر ع الأوّل

العناصر المعنویة

یقصد بالعناصر المعنویة للمحل التجاري مجموع الأموال المنقولة المعنویة، و المشرع 

و تتمثل في الاتصال بالعملاء، الشهرة ،ج .ت  .من ق78في المادة الجزائري تطرق إلیها 

الصناعیة و حقوق الملكیةو الحق في الإیجار ،التجاریة، العنوان التجاري، الاسم التجاري، 

لم یتطرق إلیها العناصر على سبیل المثال و هذه  ذكر المشرع في هذه المادةو التجاریة وقد 

الاعتمادات الإداریة و حقوق عناصر نجد الرخص و افة إلى هذه العلى سبیل الحصر فبالإض

.)1(من القانون التجاري78الملكیة التي تعتبر عناصر معنویة و لم یذكرها في المادة 

:الاتصال بالعملاء:أوّلاً 

مجموع الأشخاص الذین یعتادون التعامل مع المحل التجاري و لا عملاءالیقصد ب

و إنّما یتمثل هذا الحق في أن ،یعني حق الاتصال بالعملاء أن للتاجر حق على عملائه

للتاجر دعوى قبل الغیر تهدف إلى منع هؤلاء من صرف العملاء عن المحل التجاري 

.)2(بوسائل غیر مشروعة

یعتبر من أهم العناصر المحل التجاري لذلك لا یفترض و عنصر الاتصال بالعملاء

كما أن هذا العنصر یزید في القیمة المادیة لهذا ،وجود محل تجاري بدون توافد الجمهور

.)3(المحل سواء في حالة البیع أو الإیجار

.23بن زواوي سفیان، المرجع السابق، ص-1

.137، ص2003قانون التجاري، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، شادلي نور الدین، ال-2

.76، ص2010أحمد بلوذنین، مختصر في القانون التجاري الجزائري، دار بلقیس للنشر، الجزائر، -3
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:الشهرة التجاریة:ثانیًا

اللفظین لعملاء و الشهرة رغم أن ا، فإن ج  .ت.من ق  78ة حسب نص الماد

یستعملان من الناحیة العملیة بمعنى مترادف، كما انّه یعتبر عنصر العملاء و الشهرة من 

العناصر الجوهریة لتكوین المحل التجاري، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب البعض 

إلى التفرقة بینهما كون أن الاتصال بالعملاء هو مجموع الأشخاص الذین اعتادوا التعامل 

ع المحل لسبب یرجع إلى صفة شخص التاجر ذاته، بینما السمعة التجاریة یقصد بها قدرة م

المحل على اجتذاب الجمهور بسبب صفات عینیة تتعلق بالمحل التجاري ذاته، إلاّ أن هناك 

آراء تقترح عكس ذلك حیث أن الاتصال بالعملاء و الشهرة التجاریة یدلان على معنى واحد 

قیق هدف واحد و هو المحافظة على إقبال العملاء ییز بینهما و یسعیان لتحلأنّه یصعب التم

.)1(على المتجر

:الاسم التجاري:ثالثاً

هو الاسم الذي یطلقه التاجر على محله التجاري و یباشر به نشاطه و في غالب 

ه التاجر و ر الشخصي للتاجر كما یمكن أن یكون تحت اسم آخر یختاباسمالأحیان یكون 

ي و الذي ن شأنه أن یجذب العملاء، و یعد الاسم التجاري عنصرًا معنویًا للمحل التجار م

غیر المشروعة ضد المقلدین لهذا الاسم من المنافسة دعوى یحمیه القانون بواسطة 

.)2(المنافسین

26.-25بن زواوي سفیان، مرجع  سابق، ص ص،-1

.183-182علي بن غانم، المرجع السابق، ص ص-2
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:العنوان التجاري:رابعًا

التسمیة المبتكرة أو العلامة الممیزة أو الرمز الذي یضعه التاجر على واجهة  و هي

.)1(محله التجاري حیث یتمیز عن غیره من المحلات التجاریة المماثلة

تجاري في ن اسم التجاري فالتاجر غیر ملزم باتخاذ عنو فالعنوان التجاري یختلف عن الا

و العنوان التجاري لا یتخذ من الاسم الشخصي حین انّه ملزم باتخاذ اسم تجاري بنص قانون

للتاجر في حین الاسم التجاري یأخذ من اسم التاجر، إلاّ أن كلاهما یتخذ لأجل غرض واحد 

.)2(و هو تمییز المحل التجاري عن غیره من المحلات

:حقوق الملكیة الصناعیة:خامسًا

التجاریة و الرسوم و النماذج و هذه الحقوق تشمل براءة الاختراع و العلامات

:الصناعیة و حقوق الملكیة الأدبیة و الفنیة

یقصد بها الشهادة التي تمنحها الدولة للمخترع لمنحه الحق في :براءة الاختراع-1

احتكار استغلال ابتكاره لمدّة معینة و بشروط معینة بحیث یصبح الابتكار أو الاختراع بعد 

للاستغلال الاختراع هو كل ابتكار جدید یكون قابلاً جتمع، و انتهاء هذه المدة ملكًا للم

الصناعي و قد یتعلق الأمر بمنتجات صناعیة جدیدة أو بوسائل صناعیة مستحدثة أو 

.)3(بتطبیق جدید لطرق أو وسائل صناعیة معروفة

یقصد بها الإشارات أو الرموز التي یضعها المنتج :العلامات التجاریة و الصناعیة-2

لتمیز بضائعه عن البضائع الأخرى و تسمح هذه العلامة بالتعرف على منتج السلعة بمجرد 

.14ع سابق، صمقدم مبروك، مرج-1

.29-28بن زواوي سفیان، مرجع سابق، ص ص،-2

جلال وفاء محمدین، القانون التجاري، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، الجزء الأوّل، -محمد فرید العریني-3

.337، ص1998دیوان المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
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تحمي العلامة التجاریة لمدة .النظر إلیها، فهي الوسیلة التي یلجأ إلیها التاجر لجذب الزبائن

.)1(سنوات من تاریخ إیداعها10

الرسوم الصناعیة هي الخطوط التي تكسب السلعة :النماذج الصناعیةالرسوم و -3

ما أطابعًا ممیزًا مثل النقش على المنتوجات و الرسوم على الأواني الفخاریة أو الزجاج، 

النماذج الصناعیة فهي شكل السلعة أو هیكلها الخارجي الذي یمیزها عن السلع الشبیهة و 

اعیة فإنّ المشرع الجزائري أفرد لها قانون خاص و هو لأهمیة هذه النماذج و الرسوم الصن

و . و المتعلق بالرسوم و النماذج الصناعیة1996-04-28المؤرخ في 66-86الأمر رقم 

.)2(سنوات ابتداءً من تاریخ الإیداع10لمدّة جعل حمایتها مقرّرة 

و تعني حقوق المؤلفین و الفنانین على مصنفاتهم :حقوق الملكیة الأدبیة و الفنیة-4

ن كان التصرف فیها من جانب المؤلف أو ال الآداب و العلوم و الفنون، و إالمبتكرة في مج

الفنان لا یعد عملاً تجاریًا، قد تدخل كعنصر في تكوین المحل التجاري بالنسبة للتاجر الذي 

.)3(اشتراها

الرخص و الإیجارات:سادسًا

جل السماح باستغلال أهي تلك التصاریح التي تصدرها جهة إداریة من :خصالر -1

المحال التجاریة أو مزاولة النشاط التجاري و ذلك مقابل رسوم خاصة یتم تحصیلها، و مثال 

ذلك التراخیص الصادرة من الجهة الإداریة للمحل التجاري ببیع نوعیات معینة من السلع 

.)4(عین من البضائع كالأسلحة الناریة و أدوات الصیدكالخمور أو الإیجار في نوع م

.43مقدم مبروك المرجع السابق، ص-1

  43ص.نفسهمرجع-2

محمد السید الفقي، القانون التجاري الأعمال التجاریة، التجار، الأموال التجاریة،دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة -3

.287، ص2008،

.318جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص-محمد فرید العریني-4
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یقصد به حق التاجر في البقاء بالعقار الذي یباشر فیه التجارة و التنازل :الإیجارات-2

عن هذا الحق للغیر في حالة تصرفه في المحل التجاري، و الحق في الإیجار یعد من أهم 

د العناصر المحل التجاري، و لقد نظم المشرع الجزائري أحكام إیجار المحل التجاري في الموا

.)1(ج.ت .من ق  214إلى  169

إن بعض المحلات تستوجب الاتصال بالعملاء و الحق في الإیجار و تستخدم بعض 

ل التجاریة، كونها تقوم بأعمال مدنیة كما هو االمعدات، إلاّ انّه لا یمكن اعتبارها من المح

.)2(الشأن بالنسبة لمحل الطبیب و المحامي و الخبیر

الفرع الثاني

العناصر المادیة

المعدات و الآلات  ج.ت.من ق 78ة المادیة للمحل التجاري وفقا للمادتشمل العناصر 

.من جهة و البضائع من جهة أخرى

:المعدات و الآلات:أوّلاً 

یقصد بالمعدات التجهیزات التي یستعملها التاجر في تسییر نشاطه التجاري كالمكاتب، 

.ة الاتصالو المقاعد و أجهز 

أمّا الآلات فهي تستخدم في استغلال المحل التجاري كالماكینات التي تستعمل في 

صنع المنتوجات و السیارات التي تستخدم في الاستغلال التجاري لغرض نقل البضائع، و 

هي جمیعها منقولات غیر معدة للبیع، و یلاحظ أنّ كلا من المعدات و الآلات عبارة عن 

.84،ص2015الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،عبد القادر البقیرات، مبادئ القانون التجاري، الطبعة -1

.57مقدم مبروك، المرجع السابق، ص-2
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نّما إ، و فهي غیر معدة للبیع ،بینهما یتمثل في غرض كل منهمالكن الفرق  ،منقولات مادیة

.)1(مخصصة لتسییر النشاط الاقتصادي

و علیه المعدات تتمثل في تلك المنقولات التي تستعمل لاستثمار المحل التجاري، و 

تتمثل في الآلات و مختلف التجهیزات التي تستعمل في صنع المنتوجات أو إصلاحها أو 

لك كل الوسائل المستخدمة في نقل البضائع و أجهزة الإعلام الآلي، و آلات رفعها و كذ

.)2(التجارة تدخل في هذا الإطار

یوجد إشكال لا إذ التاجر الذي یقوم باستئجار عقار یمارس فیه تجارته أنو الملاحظ 

في اعتبار المعدات عنصر من عناصر المحل التجاري كمنقول معنوي لأنها تحتفظ 

كمنقول، لكن الإشكال یثور في حالة ما إذا كان التاجر مالك للعقار یزاول فیه بطبیعتها

حیث تصبح المعدات المخصصة للاستغلال ...تجارته كما هو الشأن في مصنع أو فندق

المحل التجاري عقارا بالتخصیص لأن العقار بالتخصیص یتبع حكم العقار الذي خصص 

فهل تعتبر في ، )4(ق م ج 683/2بنص المادة عملا و ذلك. )3(هو لخدمته بحسب الأصل

.هذه الحالة المعدات عنصر من عناصر المحل التجاري؟

لقد ذهب المشرع الفرنسي إلى اعتبار المهمات المخصصة لخدمة العقار هي عقار 

بالتخصیص یشملها الرهن أو التنازل لأنّهل لیست من مقومات المحل التجاري، أمّا 

ي و الجزائري یختلفان عن المشرع الفرنسي، إذ تعتبر المهمات من قبیل التشریعین المصر 

عناصر المحل التجاري و لو كانت عقار بالتخصیص، و یمكن التصرف فیها في جمیع 

.133ن، ص.س.عمّار عمورة، العقود و المحل التجاري في القانون الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر،د-1

.133، ص2011الجزائر، أحمد بلوذنین، المختصر في القانون التجاري، دار بلقیس للنشر و التوزیع، -2

.46بن زواوي سفیان، مرجع سابق، ص-3

غیر أن المنقول الذي یضعه صاحبه في عقار یملكه، رصدا على ":من القانون المدني الجزائري683/2تنص المادة -4

المتضمن 26/09/1975المؤرخ في 58-75الأمر رقم ."خدمة هذا العقار و استغلاله یعتبر عقار بالتخصیص

.30/09/1975، الصادرة بتاریخ 78ر عدد .القانون المدني، ج
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بالبیع أو التأجیر، و لعل  آوالتصرفات القانونیة الواردة في القانون التجاري سواء بالرهن 

فقان في طرحهما لاعتبار الشيء من قبیل العقارات المشرع المصري و الجزائري هما المو 

توافرها حالات استثنائیة في الشيء لا یخرجه من  أنبالتخصیص، و ذلك انطلاقا من فكرة 

.)1(نطاقه القانوني ما دامت طبیعته الأصلیة لم تتغیر

:البضائع:ثانیًا

الأشیاء التي یجري علیها التعامل من سلع و منتجات تجاریة، تكون معدة للبیع و  هي

إعداد الأشیاء للبیع هو ما یمیز البضائع و تستوي بعد ذلك أن تمثل البضائع سلعا نصف 

.)2(مصنعة أو مواد أولیة

و بعبارة أخرى فإن البضائع تشمل على المنقولات المعدة للبیع سواء كانت كاملة 

نع أو نصف مصنعة أو مواد أولیة معدة للتصنیع، و ینظر إلى هذه البضائع كوحدة الص

قائمة بذاتها و لیست كأجزاء متنوعة، و هذه الوحدة تجعل من البضائع عنصرًا مادیًا من 

.)3(عناصر المحل التجاري

و تختلف أهمیة البضائع كعنصر من عناصر المحل التجاري، بحسب نوع التجارة ففي 

التجزئة یكون للبضائع أهمیة كبیرة، و في أحوال أخرى تكون أهمیتها ضئیلة، بل قد تجارة

.)4(ینعدم هذا العنصر بالنسبة لبعض المحال، كالبنوك و منشآت النقل

.47-46بن زواوي سفیان، المرجع السابق، ص ص-1

.278، ص2004هاني دویدار، القانون التجاري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -2

.135-134عمار عمورة، المرجع السابق، ص ص-3

.33-32ق، ص صعبد الحمید الشواربي، المرجع الساب-4
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الفرع الثالث

من المحل التجاري العناصر المستبعدة

منقولة ، عناصر ج .ت .من ق 78كام المادة إن المحل التجاري یشمل طبقا لأح

مادیة و عناصر منقولة معنویة، و یترتب على ذلك ضرورة استبعاد العقارات مهما كانت 

طبیعتها، غیر أن هناك عناصر منقولة ذات طابع معنوي یجب هي الأخرى استبعادها من 

:المحل التجاري، و لا یجوز اعتبارها عنصرا من عناصر المحلوهي

  :العقار: أوّلاً 

اختلفت أراء الفقه في اعتبار العقار بطبیعته عنصرا من عناصر المحل التجاري، بینما 

یرى بعض الفقهاء أن العقار عنصرا من عناصر المحل التجاري، خاصة إذا أنشأ العقار 

و بذلك قد یصبح .في محل آخراستعمالهخصیصا للاستغلال هذا المحل و لا یمكنه 

ذا الرأي بعض أحكام القضاء الفرنسي حیث قضت بوصف ، و أخذ بهالاستغلال مستحیلا

.)1(العقار منقولا إذا اتفق الأطراف على إدماجه في مجموعة الأموال المنقولة

بطبیعته من عناصر المحل التجاري قیام بعض  رغیر انّه یترتب على استبعاد العقا

كا للمحل و العقار الذي المشكلات و ذلك في حالة بیع المحل التجاري، و كان البائع فیه مال

یجري فیه الاستغلال و باع المحل التجاري و العقار معا لشخص واحد فإن ذلك یستوجب 

إفراغ هذا البیع في عقدین مختلفین و یخضع كل منهما لنظام خاص به، و له في ذلك 

.)2(التمسّك بأحكام الغبن بالنسبة لأحكام عقد بیع العقار

.150، ص،اوي صالح، مرجع السابقفرحة زر -1

.151مرجع نفسه، ص،-2
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:الدفاتر التجاریة:ثانیًا

الدفاتر التجاریة لا تعد من عناصر المحل التجاري و بالتالي لا یشملها التنازل مع بقیة 

العناصر الأخرى، و لقد عرف البعض الدفاتر التجاریة بأنها سجلات یقید فیها التاجر 

عملیاته التجاریة، صادراته و ورادته حقوقه و التزاماته و هي عبارة أیضا عن وثائق 

لشخص التاجر الاستغناء علیها عند قیامه بإعداد حصیلة نهایة السنة و محاسبیة لا یمكن 

تكمن أهمیة الدفاتر التجاریة في معرفة الوضعیة المالیة للتاجر إن كان میسرًا أو معسرًا و 

هي أیضا وسیلة للإثبات تجاه الغیر سواء كان تاجر أو متعامل ما في حالة نشوب أي 

.)1(تساهم في مراقبة العملیات التجاریةنزاع، كما أن الدفاتر التجاریة

الأشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجاریة حیث انّه ،)2(ج.ت.من ق9حددت المادة 

متى اكتسب الشخص الطبیعي أو المعنوي صفة التاجر فهو ملزم بهذا الشرط، و من خلال 

:التجاریةفإن التاجر ملزم بمسك نوعین من الدفاتر ج .ت  .قمن 10-9المادة نص

یسجل فیها التاجر كل عملیاته الیومیة و المتعلقة بذمته المالیة، سواء :یومیةالتر دف-1

.)3(حقوق المالیة و الالتزامات المالیةالحیث من 

التاجر ملزم أیضا بمسك دفتر الجرد بحیث یجري سنویا جردًا لعناصر :دفتر الجرد-2

أصول و خصوم مقاولته و أن یقفل كافة حساباته قصد إعداد میزانیة و حساب النتائج في 

.)4(سنوات10هذا الدفتر، مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجاریة هي 

.64-63أحمد بلوذنین، المرجع السابق، ص ص،-1

كل شخص طبیعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك الدفاتر الیومیة یقید ": ج على أن.ت.من ق9تنص المادة -2

جع على الأقل نتائج هذه العملیات شهریا بشرط أن تحتفظ في هذه الحالة فیه یوم بیوم عملیات المقاولة أو أن یر 

."بكافة الوثائق التي یمكن معها مراجعة تلك العملیات یومیا

.157-156عمار عمورة، المرجع السابق،  ص-3

.ج، المرجع السابق.ت.من ق12راجع المادة -4
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:الحقوق و الدیون:ثالثاً

نتائج استغلال المحل التجاري نشوء حقوق للتاجر أو التزامات تقع في ذمته و التي من

هي متعلقة بذمة التاجر المالیة لأنه لیس المحل التجاري ذمة مالیة مستقلة أو مجموعا 

.قانونیا من الأموال له أصوله و خصومه الخاصة

جة إیجابیة أو سلبیة و لأن الحقوق و الدیون لیست من أدوات الاستغلال بل هي نتی

ها نتیجة الاستغلال التاجر و الالتزامات التي یتحملو من ثم فإن حقوق للاستغلال ذاته 

التجاري لا تدخل ضمن عناصر المحل التجاري و لذلك لا تنتقل إلى المشتري في حالة بیع 

الناشئة المحل التجاري و للبائع حق استبقاء تلك الحقوق و علیه كذلك الوفاء بالالتزامات

.)1(عن الاستغلال التجاري السابق على البیع

و الأصل أن الحقوق و الدیون التي ترد لصاحب المحل لا تدخل في تكوین المحل 

:ي  إلاّ انّه ترد على هذا الأصل استثناءات أهمّهار التجاري و لا تنقل معه إلى المشت

الناشئة عن الاتفاقات التي مشتري المحل التجاري الحقوق و الالتزامات إلى  ینتقل-

.)2(یعقدها البائع تنظیما للمنافسة كحق البائع في عدم منافسة شخص آخر لمحله

المطلب الثالث

خصائص المحل التجاري و طبیعته القانونیة

مجموعة من الأموال هي محل التجاري ال أنخلال التعریفات السابقة منیتضح 

اصر الأخرى لكل عنصر ذاتیته و استقلاله عن بقیة العنالمنقولة المادیة منها و المعنویة، و

.الأولالفرع (بها خاص من حیث خضوعها لنظام قانوني  أمّا بخصوص طبیعته القانونیة، )

.49بن زواوي سفیان، المرجع السابق، ص-1

.50ي صفیان ،المرجع السابق، صبن زواو -2
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هل هو مجموع فقد ثار جدال فقهي كبیر حول التكییف القانوني السلیم للمحل التجاري، 

).الفرع الثاني(ه أم هو مجموع قانونيلة في تركیبواقعي أو مالا مستقلا عن العناصر الداخ

الفرع الأوّل

خصائص المحل التجاري

، فهو مال من الخصائص تمیزه عن غیره من الأنظمة یتمیز المحل التجاري بمجموعة

منقول معنوي لأنه یتألف من عناصر منقولة غالبیتها عناصر معنویة، إضافة إلى ذلك فهو 

.ذو طابع تجاري

:التجاري مال منقولالمحل :أوّلاً 

المنقولات، لأنه ببساطة یتكون من عناصر كلها یندرج المحل التجاري في عداد

أو حق الآلاتكما هو الحال بالنسبة للبضائع أو المعدات أو ،معنویة أومادیة كانت ،منقولة

الاتصال بالعملاء أو حقوق الملكیة الصناعیة و غیرها، فهي أموال منقولة، كما أن المحل

تراض قانوني، لذا لا یتصور أن یكون مستقر و بالتالي التجاري لیس له وجود مادي فهو اف

إن القانون المدني حدد .)1(یخضع المحل التجاري للأحكام القانونیة الخاصة بالمنقول

دون تلف و زه و ثابت فیه و لا یمكن نقله بوضوح مفهوم العقار فهو كل شيء مستقر بحی

و لهذا لا یعد المحل التجاري عقار إذ یمكن تحویل ،كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول

المحل التجاري من مكان إلى آخر دون أن یتضرر و یترتب اعتباره من المنقولات النتائج 

:التالیة

.أن الوصیة بجمیع المنقولات تشمل المحل التجاري-

.157-156عمار عمورة، المرجع السابق، ص ص-1
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ع لقواعد بیع و رهن المنقول، و من ثم لا یخضع أن رهن و بیع المحل التجاري یخض-

.لقواعد التسجیل و الشهر العقاري المعمول بها بصدد العقارات

بیل الحیازة لأنها من قلتجاري طلب حمایة باللجوء إلى دعاوى لا یجوز لحائز المحل ا-

.)1(وى العینیة العقاریةالدعا

:المحل التجاري مال معنوي:ثانیًا

المعنویة و حق الملكیة الذي یرد علیه هو أیضا حق الأمواللمحل التجاري هو من ا

ملكیة معنویة، و هنا ینبغي التمییز بین حق الملكیة المعنویة و حق الملكیة المادیة، فالملكیة 

المادیة ترد على الأشیاء المادیة، أما الملكیة المعنویة فترد على العناصر المعنویة، صحیح 

ل التجاري یتكون من عناصر مادیة مثل البضائع و الأثاث و غیرها و یتكون أیضا أن المح

من عناصر معنویة مثل حقوق الملكیة الصناعیة و الحق في الإیجار و الاتصال بالعملاء، 

لكن ذلك لا یجعل ملكیة المحل التجاري ذات طبیعة مختلطة لأن العناصر المعنویة هي 

.)2(عتبر حق ملكیة معنویةالأقوى تأثیرًا و بالتالي ی

إن هذه الخاصیة تجعل من المحل التجاري بصفته مالاً منقولاً معنویًا یخضع لقواعد 

المحل التجاري لقاعدة خاصة تمیزه عن باقي الأموال المنقولة الأخرى العادیة، فلا یخضع 

بیع المحل الحیازة في المنقول سند الملكیة، فهي تطبق على المنقولات المادیة، لذا إذا 

التجاري لشخصین على التوالي فإن ملكیة المحل تثبت للمشتري الأول حتى و لو كان الثاني 

قد حاز المحل الأوّل، و مع ذلك یستطیع الحائز حسن النیة كسب ملكیة العناصر المادیة 

.57بن زواوي سفیان، المرجع السابق، ص-1

.337جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص-محمد فرید العریني-2
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استنادًا إلى القاعدة المذكورة لأن هذه العناصر تحتفظ بطبیعتها الخاصة داخل المحل 

.)1(ريالتجا

:المحل التجاري ذو صفة تجاریة:ثالثاً

یشترط لإضفاء وصف المحل التجاري على أي منشأة أن یكون الغرض من وجودها 

تجاریا، أي أن تكوون مخصصة للقیام بأعمال تجاریة كأعمال التورید و الوكالة بالعمولة، و 

للاستغلال التجاري بل یجب لا یكفي لاكتساب المحل الطبیعة التجاریة أن یكون مخصصا 

أیضا أن یكون هذا الاستغلال مشروعًا، و على ذلك لا یصدق وصف المحل التجاري على 

أي محل یمارس نشاطًا غیر مسموح به قانونًا كبیوت الدعارة، و بیوت القمار غیر المرخص 

.)2(لها

الفرع الثاني

الطبیعة القانونیة للمحل التجاري

القانونیة للمحل التجاري، أدت إلى خلافات فقهیة، و لذلك انقسم إن تحدید الطبیعة 

:الفقه في تكییف الطبیعة القانونیة للمحل التجاري إلى ثلاث نظریات

):الذمة المالیة المستقلة(نظریة المجموع القانوني :أوّلاً 

المحل التجاري ذمة مالیة مستقلة عن ذمة التاجر لها حقوقها و علیها التزاماتها یعتبر

المتعلقة بالمحل و المستقلة عن بقیة حقوق و التزامات التاجر، و مقتضى هذه النظریة أن 

ع التنفیذ به على لا یستطی.الدائن بدین شخصي للمدین و لا علاقة له بالمحل التجاري

دائنوا المحل التجاري بالتنفیذ علیه، دون مزاحمة الدائنین الآخرین  فردالمحل و من ثم ین

.56مقدم مبروك، المرجع السابق، ص-1

.296محمد السید الفقى، مرجع سابق، ص-2
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للتاجر، فیصبح بذلك المتجر وحدة قانونیة مستقلة عن شخص التاجر و لا محل للأخذ بهذه 

لماني فالفقه یكاد القانون الأالنظریة في القوانین الجزائري و المصري و الفرنسي، أما في 

التجاري في حقیقته مجموع قانوني و بالتالي له ذمة مالیة نّ المحل أیكون مستقرا على 

.)1(مستقلة

:نظریة المجموع الواقعي:ثانیًا

یرى أنصار هذه النظریة أن المحل التجاري لیس وحدة قانونیة مستقلة بدیونه و حقوقه 

أي أن عدّة عناصر اجتمعت معا بقصد مباشرة ،و إنما هو وحدة عناصر فعلیة أو واقعیة

استغلال تجاري دون أن یترتب على ذلك ذمة مالیة مستقلة عن ذمة مالكه أو وجود قانوني 

و بالتالي لا یترتب على التنازل عن المحل التجاري التنازل عن الحقوق و ،مستقل

اتفق على ذلك صراحة، و الالتزامات الشخصیة المتعلقة بالمحل و نشاطه التجاري إلاّ إذا 

یذكر أنصار هذه النظریة أنّ ما یترتب على وحدة عناصر المحل وجود مال منقول ذو 

.)2(طبیعة خاصة مستقلة عن طبیعة عناصره المكونة له

:نظریة الملكیة المعنویة:ثالثاً

یأخذ بهذه النظریة الفقه الحدیث الذي یذهب إلى القول أنّ الطبیعة القانونیة للمحل 

التجاري تتمثل في العنصر الجوهري المكون له و هو الزبائن أو حق الاتصال بالعملاء أو 

السمعة التجاریة، و هي بذلك أشیاء غیر مادیة، أما العناصر الأخرى فما هي إلاّ وسائل 

فطبیعة المحل التجاري تستوجب فصل المحل التجاري كوحدة لها ر،لوجود هذا العنص

.)3(ذاتیتها المتمیزة عن العناصر الأخرى التي تدخل في تركیبه

122كریم، مبادئ القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة و النشر، عمان، صزهیر عباس-1

.96نادیة فضیل، مرجع سابق، ص-2

.74أحمد بلوذنین، المرجع السابق، ص-3
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، رة عن نوع من الملكیة المعنویةو علیه حسب هذه النظریة فإن المحل التجاري عبا

حق التاجر على محله لیس إلاّ حق  ملكیة معنویة یرد على أشیاء غیر مادیة مثله في ذلك ف

حقوق الملكیة الصناعیة و الفنیة و یختلف بالتالي عن حقه على كل عنصر من عناصر 

المحل التجاري، و مقتضى هذه النظریة أن یكون للتاجر حق الانفراد في محله التجاري و 

و تسمى هذه الملكیة فة، و تحمیه دعوى المنافسة غیر المشروعة الاحتجاج به على الكا

المعنویة بالملكیة التجاریة و یرجع الفقه هذه النظریة لنجاحها في إیجار تفسیر منطقي 

.)1(لطبیعة المحل التجاري

.96نادیة فضیل، المرجع السابق، ص-1
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المبحث الثاني

أركان انعقاد عقد بیع المحل التجاري

أهم التصرفات و أكثرها انتشارًا في الحیاة العملیة یعتبر عقد بیع المحل التجاري من 

لذا وضع لها المشرع الجزائري في القانون التجاري أحكاما خاصة خلافا عن أحكام القواعد 

العامة في القانون المدني المتعلقة بالبیع نظرًا للقیمة المالیة الكبیرة التي یتمتع بها المحل 

.التجاري

القانون لقواعد  ري بطبیعة مزدوجة فهو من جهة یخضعفیتمیزعقد بیع المحل التجا

بعقد بیع المحل التجاري یخضع إلى قواعد خاصةو من جهة أخرى )المطلب الأوّل(المدني 

.)المطلب الثاني(

المطلب الأوّل

الأركان الموضوعیة العامة

اخضع المشرع الجزائري عقد بیع المحل التجاري للقواعد العامة الموجودة في القانون 

من 351وقد عرف المشرع الجزائري عقد البیع في   المادة الأخرىالمدني على غرارالعقود 

البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة الشيء أو حقا مالیًا ": ج.م  .ق

وعلیه فان عقد بیع المحل التجاري یستوجب توفرتراضي بین ."ثمن نقديأخر في مقابل

.)الفرع الثالث(والسبب وراء التعاقد )الفرع الثاني(ومحل مشروع )الأولالفرع (طرفي العقد 
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الفرع الأوّل

التراضي في عقد بیع المحل التجاري

یعتبرالتراضي موجودًا إذا التراضي هو اتفاق إرادتین بقصد إحداث أثر قانوني معین و 

.)1(تطابقت إرادتا المتعاقدین أي تطابق الإیجاب مع القبول

و إذا كان الرضا شرط في انعقاد البیع فإنه شرط أیضا في حالة الوعد بالبیع إذ غالبا 

یكون  أنوركن الرضا في عقد بیع المحل التجاري یجب ،)2(ما یسبق بیع المحل الوعد ببیعه

صحیحا و سلیما بأن یكون صادرًا من ذي أهلیة و خالیا من عیوب الإرادة كالغلط و 

.)3(التدلیس و الإكراه

:التوافق بین الإرادتین:أوّلاً 

لوجود التراضي یجب أن یعبر شخص عن إرادته في إحداث أثر قانوني معین في 

إرادة مطابقة لها، أي متجهة العلاقة بینه و بین شخص أخر و أن تتلاقى هذه الإرادة مع 

إلى إحداث الأثر نفسه و صادرة ممن وجهت إلیه الإرادة الأولى بحیث یتحقق التطابق بین 

.)4(الإیجاب و القبول،الإرادتین

إن تطابق الإیجاب والقبول یكون على المسائل الجوهریة لعقد البیع أي العناصر 

.)5(الأساسیة وهي طبیعة العقد والمبیع والثمن

كهینة، بیع المحل التجاري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، جامعة مولود معمري، قاوي -إعصامن نادیة-1

.8، ص2016تیزي وزو، 
.70نادیة فضیل، مرجع سابق، ص-2
.180عمار عمورة، مرجع سابق، ص-3
.8قاوي كهینة، المرجع السابق، ص-إعصامن نادیة-4
.10مرجع نفسه،ص-5
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:الوعد بالبیع:ثانیًا

یحصل كثیرًا في الواقع العملي أن یكون بیع المحل التجاري مسبوقا بوعد بالبیع وهو 

في حقیقة الأمرسوى اتفاق یجري بین الواعد والموعود یلتزم الواعد بمقتضاه بإبرام البیع إذا 

.)1(أعلن وصرح الموعود له عن رغبته في ذلك في ظرف مدّة معینة

لوعد بالبیع مجرد إیجاب كما أنّه لا یصل إلى درجة البیع النهائي و لكنه ا لایعتبر

مرحلة متوسطة من شأنها التمهید لوقوع البیع، والأصل أن الوعد بالبیع لا یعتبر بیعًا باتًا، 

لأن الواعد والموعود له لم تنصرف إرادتهما إلى إبرام البیع، بل قصد أن یحصل ذلك في 

.)2(المستقبل

:صحة التراضي في عقد بیع المحل التجاري:ثالثاً

سنة 19یجب أن یكون رضا أطراف البیع صحیحًا بان یصدر عن ذي أهلیة،أي بالغا 

كاملة دون أن یحجر علیهما لعارض من عوارض الأهلیة، و یجب أن یكون الرضا خالیا 

.)3(الغلط، التدلیس، الإكراه والاستغلال:مما یشوبه من عیوب وهي

كل شخص بلغ سن الرشد، متمتعا بقواه ": ج .م .من ق40تنص المادة :ةالأهلی-1

.العقلیة، و لم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

."سنة كاملة)19(و سن الرشد تسعة عشر 

سنة كاملة سواء بالنسبة 19و بالتالي أهلیة التصرف المطلوبة في عقد البیع هي 

للبائع أو المشتري، و لما كان البیع من التصرفات الدائرة بین النفع و الضرر، فإنّه یجوز 

، 2010، 10ري، الشكلیة في بیع المحل التجاري، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، العدد لطفي محمد الصالح قاد-1

  .323ص
.70نادیة فضیل، مرجع سابق، ص-2
.5، ص2010-2009، تیزي وزو، والعلوم السیاسیة محمد الشریف كتو، دروس في عقد البیع، كلیة الحقوق-3
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للشخص الذي لم یبلغ سن الرشد أن یمارس عقد البیع و في هذه الحالة یكون قابل للإبطال 

.لي أو من المحكمةمن الوصي أو الوا

عیوب الرضا في عقد البیع المحل التجاري،هي نفسها في :خلو الإرادة من العیوب-2

العقود الأخرى، فقد تكون إرادة المتعاقد مشوبة بغلط أوتدلیسأوإكراهأواستغلال، فإذا شاب 

.الإرادة عیب من هذه العیوب كان العقد قابل للإبطال

جوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت ی:"من ق م ج81تنص المادة :الغلط- أ

."إبرام العقد أن یطلب إبطاله

.)1(و یقصد بالغلط كل قصور لا یطابق الواقع بشرط أن یكون ذلك غیر معلوم

و هو اللجوء إلى الحیل من شأنها دفع المتعاقد إلى إبرام العقد نتیجة تغلیط :التدلیس-  ب

.)2(من وقع علیه التدلیس ابطال العقدفیه و بهذا یجوزعلى

و هو أمر نفسي، فهو عبارة عن استغلال احد المتعاقدین لحالة الضعف :الاستغلال-  ت

التي توجد في المتعاقد الأخر للحصول على مزایا لا تقابلها منفعة لهذا الأخیر أو تفاوت مع 

.)3(هذه المنفعة تفاوتًا غیر مألوف

و هو ضغط یتعرض له المتعاقد، فیولد في نفسه رهبة أو خوفا یحمله على :الإكراه-  ث

التعاقد، و الإكراه یفسد الرضا و لا یعدمه، فإرادة المكره موجودة و لكنها معیبة بفقدانها لأحد 

.)4(عناصرها الأساسیة و هي الحریة و الاختیار

.79بن زواوي سفیان، مرجع سابق، ص-1

.مرجع سابق.ج .م . من ق86المادة راجع -2

، 1996بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -3

  .127ص

.115مرجع نفسه  ، ص-4
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الفرع الثاني

المحل

لعامة للقانون المدني على المحل في عقد البیع من لقد نص المشرع الجزائري في القواعد ا

، فاعتبره بأنه كل ما یلتزم به المدین و هو إمّا الالتزام بعمل، أو  96إلى  92المواد 

الامتناع عن عمل، أو بإعطاء شيء أو إنشاء حق عیني، و في عقد بیع المحل التجاري 

العقد ینظر إلیه تبعا للالتزام على اعتباره عقد یبرم بین البائع و المشتري، فعن محل 

الجوهري و الأساسي لكل من الطرفین و تبعا لذلك فمحل عقد البیع في هذه الحالة هو 

المحل التجاري و الثمن الذي تجري علیهما القواعد العامة في القانون المدني التي تحدد 

.)1(الشروط الواجب توافرها في كل منهما

یقصد بمحل البیع الشيء المبیع و هو المحل التجاري، و ):محل البیع(المبیع -1

قابلا  أویخضع الشيء المبیع للقواعد العامّة، فیجب أن یكون موجودًا و أن یكون معینا 

حد هذه الشروط یعتبر بذلك البیع باطلا بطلانا أن یكون مشروعا، و انعدام أللتعیین و 

.)2(مطلقا

ون الشيء المتعاقد علیه موجود وقت نشوء بمعنى أن یك:أن یكون المبیع موجودا- أ

إذا كان ":على أنّه ج.م.من ق 93دة الالتزام أو أن یكون ممكن الوجود بعد ذلك، تنص الما

."محل الالتزام مستحیلا في ذاته كان العقد باطلا بطلانا مطلقا

لى إذ یشترط أن یكون المحل التجاري موجودًا وقت إبرام عقد البیع و یرتب القانون ع

تخلف هذا الشرط البطلان المطلق للعقد، و یأخذ حكم انعدام المبیع هلاكه قبل التعاقد و 

ذلك في حالة إبرام عقد لبیع سیارة أو عقار ثم یتبین هلاكهما قبل التعاقد بقوة قاهرة، كما 

.85بن زواوي سفیان، مرجع سابق، ص-1
.239، ص2006دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، 8نادیة فضیل، القانون التجاري الجزائري، طبعة -2
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من  92دة أجاز المشرع أن یكون المبیع شيء محقق الوقوع في المستقل طبقا لنص الما

، كما هو الحال في بیع سیارة "جوز أن یكون محل الالتزام شیئا محققا مستقبلاً ی: "ج.م.ق

أو عمارة بناءًا على تصامیم عرضت على المشتري و تلقى تعهدا من الصانع أو الشركة 

.)1(بتسلیمها عند حلول الأجل المتفق علیه

معینا حتى یرد علیه یجب أن یكون المبیع:أن یكون المبیع معینا أو قابلا للتعیین-  ب

الاتفاق، لأنه إذا كان غیر معین استحال ورود الاتفاق علیه إلاّ إذا كان قابلا للتعیین، و 

.)2(طریقة التعیین تختلف باختلاف طبیعة الأشیاء

إذا لم یكن محل الالتزام معین بذاته وجب أن یكون ":ج.م.قمن 94تنص المادة 

."العقد باطلاً معینا بنوعه و مقداره و إلاّ كان 

و مثال على ذلك أن یكون للبائع عدّة محلات تجاریة یمارس فیها نفس النشاط وجب 

على البائع تعیین المحل التجاري محل البیع من بین مجموع المحلات المماثلة بتحدید 

.)3(موقعه، اسه التجاري و ذكر أوصافه التي تمیزه عن غیره من المحلات الأخرى

إضافة إلى شرط الوجود و التعیین، یجب أن یكون :مشروعًاأن یكون المبیع -  ت

المحل مطابقا للنظام العام و حسن الآداب، و یترتب على تخلف هذا الشرط بطلان العقد 

إذا كان محل الالتزام مخالف للنظام العام أو ":ج التي تنص.م.ق 96طبقا لنص المادة 

و یبطل العقد إذا .كون المحل مشروعاو معنى ذلك یجب أن ی."الآداب كان العقد باطلاً 

.مثل المتاجرة بالمخدراتانصب على شيء قابل للتعامل أو كان خارجا عن دائرة التجارة،

.86بن زواوي سفیان، مرجع سابق، ص-1
.73،ص2008سي یوسف زاهیة حوریة، الوجیز في عقد البیع، الامل للطباعة و النشر و التوزیع، تیزي وزو، -2
.87-86بن زواوي سفیان، مرجع سابق، ص ص-3
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فالشيء قد یكون غیر قابل للتعامل فیه بطبیعته إذا كان لا یصلح أن یكون محلا 

و قد یكون الشيء للتعاقد كالشمس، و الهواء، و یرجع عدم القابلیة للتعامل إلى استحالته، 

غیر قابل للتعامل بسبب عدم مشروعیته و یرجع ذلك إمّا لنص القانون أو إلى مخالفته 

.)1(للنظام العام و الآداب العامة

عقد ":فإن البیعج، .م.قمن 351من خلال نص المادة :الثمن في المحل التجاري-2

و  "آخر مقابل ثمن نقديیلتزم به البائع أن ینقل للمشتري ملكیة الشيء أوحقا مالیا 

من خلال هذا النص أن الثمن هومبلغ من النقود یلتزم المشتري بدفعه للبائع في  ایتضح لن

.مقابل التزام هذا الأخیربنقل ملكیة المبیع إلیه

و لذا فالثمن ركن أساسي في عقد البیع لا ینعقد بدونه ویشترط في الثمن أن یكون 

.)2()حقیقیا(و أن یكون أیضا جدیًا نقدیا و معینا أو قابلا للتعیین

:أن یكون الثمن مبلغا من النقود:أوّلاً 

القول بخاصیة النقود أهمیة تتمثل في تمییز عقد البیع عن المقایضة، و یترتب  إن

الثمن لا یجب أن یقدم ذهبا أو ما یعادل الذهب لانعدام النقد و اشتراط ذلك  أنعلى ذلك 

یكون باطلا حتى لو كان للذهب سعر نقدي معروف في البورصة أو في الأسواق لأن العبرة 

، فلا یصح أن یكون ثمن المحل التجاري أوراقا مالیة أو أسهم أو سندات و بالنقد وقت العقد

  .ةإلا أعتبر العقد مقایض

الأصل أن یتم تحدید الثمن من :أو قابلا للتعیین)مقدرًا(أن یكون الثمن معیّنا :ثانیًا

قبل المتعاقدین مباشرة و هذا طبقا لتطابق الإیجاب و القبول لانعقاد البیع فیتم بذلك شرط 

ا التعیین أي تقدیر الثمن، كما یمكن أن یتفق المتعاقدان على الأسس التي یتحدد بناءًا علیه

.379، ص2009/2010، )زاماتالالت(مجیدي فتحي، القانون المدني -1
.80سي یوسف زاهیة حوریة، المرجع السابق، ص-2
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و هنا یكون الثمن قابل للتعیین و عدم الاتفاق على الثمن یعني أن عقد البیع باطل بطلانا 

.)1(مطلقا

الأصل أن للمتعاقدین الحریة في تقدیر الثمن، إلاّ :حریة المتعاقدان في تقدیر الثمن-1

أن القانون یفرض أن یكون الثمن بالعملة المحلیة في البیوع الداخلیة و یجوز بالعملة 

الأجنبیة في البیوع الخارجیة، أمّا أثمان بیع المحلات التجاریة فلم یجعل لها القانون تسعیرة 

و طریقة تقدیر الثمن یحددها الطرفان في العقد، فقد یحدد الطرفان الثمن في العقد .جبریة

356برقم معین و قد یقتصران على بیان أسس تقدیر الثمن و هذا ما أجازته المادة 

وز أن یقتصر تقدیر ثمن المبیع على بیان الأسس التي یتحدد بمقتضاها فیما یج"ج.م.ق

.)2(..."بعد

قد یكون هذا البیان صریحا أو ضمنیا، و قد أشارت إلى :بیان أسس تقدیر الثمن-2

إذا لم یحدد المتعاقدان ثمن البیع فلا یترتب على ": ج.م.ق 357الاتفاق الضمني المادة 

ین من الظروف أنّ المتعاقدان قد نویا الاعتماد على السعر ذلك بطلان البیع متى تب

."المتبادل في التجارة أو السعر الذي جرى به التعامل

و نقول بان الاتفاق ضمني لو سبق التعامل بین الطرفین على شراء المحلات التجاریة 

  :ها،أمّا أسس التحدید الصریحة في العقد فقد ذكرت في القانون المدني منالمتماثلة

إذا وقع ": ج.م.من ق365/2ت المادة نص:تحدید الثمن على أساس سعر السوق-1

الاتفاق على أن الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك الرجوع إلى سعر السوق 

فإذا لم یكن في مكان .الذي یقع فیه تسلیم المبیع للمشتري في الزمان و المكان

.90بن زواوي سفیان، مرجع سابق، ص-1
.91-90المرجع نفسه، ص ص-2



عقد بيع المحل التجاري:الفصل اّلأول

- 35 -

في المكان الذي یقضي العرف أن تكون التسلیم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق 

."أسعاره ساریة

و هذه الفقرة تعتبر تكمله لإرادة المتعاقدین في حالة الاتفاق على البیع بسعر السوق و 

.)1(كان اتفاقهما ناقصا لا یبین المكان أو الزمان اللذان یتعین الرجوع إلیهما في ذلك

1592ذا الأساس المادة نصت على ه:تحدید الثمن بواسطة أجنبي عن العقد-1

من القانون المدني الفرنسي و لا یوجد نص علیه في القانون الجزائري، و لكن جرى العمل 

به فجاز للمتعاقدین تفویض أجنبي عن العقد لتحدید ثمن المبیع و یشترط هذا الاتفاق على 

.تعیین الشخص المفوّض أو یتفقا على أن یعینه القاضي

اتفق الطرفان على أنّ تعیین المفوّض یكون في اتفاق لاحق، فلا ینعقد البیع إلاّ  و إذا

.عند حصول هذا الاتفاق

رفض أحد الطرفین إتمام هذا الاتفاق اللاحق، كان مسؤولا عن تعویض الطرف أما إذا

لهما الآخر ولا یجوز للقاضي تعدیله باعتبارهما ارتضَیَا سلفَا بما یحدده المفوض و لا یجوز

تعدیل هذا التقریر إلاّ استنادًا إلى أحكام الغلط أو التدلیس أو الإكراه طبقا للقواعد العامة و 

.)2(هنا یجوز اللجوء إلى خبیر یعینه القضاء و یحدد الثمن من جدید

الثمن الحقیقي هو الذي یتعهد المشتري بدفعه و ):جدیًا(أن یكون الثمن حقیقیًا :ثالثاً

و لا یشترط أن یكون معادلا لقیمة المبیع الحقیقیة أو لقیمته في ،تكون نیة البائع المطالبة به

السوق فالثمن هو القیمة التي یقدر المتعاقدان بها المبیع، و یعتبر الثمن جدیا إذا لم یكن 

.تافها أو صوریا

.92، صبن زواوي سفیان، المرجع السابق-1
  .93- 92ص ص،مرجع نفسه-2
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الصوري هو الذي یذكر في العقد استیفاء للشكل فقط،  لا الثمن:الثمن الصوري-1

.یقصد المطالبة به

و قد تكون الصوریة مطلقة إذا اتفق المتعاقدان على ألا یلتزم المشتري بثمن و في هذه 

الحالة ینعدم ركن الثمن و بالتالي لا ینعقد عقد بیع المحل التجاري، و إذا كان في الإمكان 

الحالة عقد هبة إذا كان لدى البائع نیة التبرّع، و قد تكون الصوریة اعتبار العقد في هذه

.نسبیة إذا كان المبلغ المذكور في العقد یخالف الثمن الحقیقي المتفق علیه زیادة أو نقصانا

في هذه الحالة لا ینعقد ركن الثمن و إنّما یكون للمشتري إثبات أن الثمن المتفق علیه، 

ینعقد عقد البیع على أساس الثمن الحقیقي و یجوز للبائع أن یثبت أقل من الثمن المذكور،

أن الثمن المتفق علیه أكثر من الثمن المذكور في العقد فإذا نجح في ذلك له الحق في 

.)1(مطالبة المشتري بالزیادة

هو مبلغ من النقود یتفق علیه المتعاقدان كثمن للمبیع، یصل إلى حد :الثمن التافه-2

، كبیع منزل مقابل مبلغ قلیل لا یتصور أن یباع بها،دم تناسبه مع قیمة المبیعالتفاهة لع

هنا یعتبر ركن الثمن منعدما و بالتالي بطلان عقد البیع بطلانا مطلقا و ذلك حسب القواعد و 

أمّا في القانون التجاري اشترط المشرع في حالة .العامة في القانون المدني الخاصة بالثمن

في بیع المحل التجاري أن یقوم البائع بتحدید الثمن الذي یخصّ كل صنف الثمن المؤجل

من عناصر المحل التجاري المبیع على حدى للاحتفاظ بحقه في الامتیاز لضمان الوفاء 

وتوضع أسعار ممیزة "...:بقولها ج.ت.قمن 96بالثمن،  وهذا ما تؤكده نص المادة 

ري، و المعدات، و البضائع، و یمارس امتیاز البائع بالنسبة للعناصر المعنویة للمحل التجا

الضامن لكل من هذه الأثمان أو ما بقي مستحقا منها بصفة منفصلة على كل أثمان 

و هذا الحكم ...."إعادة بیع البضائع أو المعدات أو العناصر المعنویة للمحل التجاري

.165سي یوسف زاهیة حوریة، مرجع سابق، ص-1
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ا لا یتجزأ فیعتبر الدین جمیعه یخالف ما هو مقرر في القواعد العامة، حیث أن الامتیاز فیه

مضمون بالشيء المبیع محل الامتیاز و لا یحرر أي جزء من الشيء المبیع إلاّ بسداد الدین 

.)1جمیعه

الفرع الثالث

السبب في عقد بیع المحل التجاري

السبب هو الباعث إلى التعاقد أو الدافع إلیه و یشترط المشرع أن یكون السبب معلوما 

، و كذلك یجب أن یكون سبب انعقاد بیع المحل التجاري بین البائع و )2(الأخرمن المتعاقد

المشتري مشروعا و غیر مخالف للنظام العام و الآداب العامة و إلاّ كان العقد باطلا طبقا 

، و بذلك اختلفت الآراء حول تحدید معنى السبب، فظهرت )3(ج .م  .من ق97لنص المادة 

لیدیة التي تشترط وجود السبب بینما النظریة الحدیثة لم تهتم بوجود النظریة التق،نظریتان

.السبب و إنما بمشروعیته

لقد كانت فكرة السبب محل خلاف كبیر في الفقه :وجود السبب و مشروعیته -أولا

المقارن بین أنصار النظریة الحدیثة و أنصار النظریة التقلیدیة، فالسبب هو الباعث أو 

الدافع إلى التعاقد بالنسبة للنظریة الحدیثة التي قدمت تصور جدید، یختلف عن 

سبب العقد لا بسبب التصور التقلیدي، و على عكس النظریة التقلیدیة أصبحت العبرة ب

الالتزام و أصبح الدافع هو السبب و لیس الغرض المباشر و یتمثل الالتزام في 

الاعتبارات النفسیة و الشخصیة التي دفعت المتعاقدین إلى إبرام العقد و تختلف هذه 

.95، صالمرجع السابقبن زواوي سفیان  -1
.22، ص2001زائر،الجمحمد أنور حمادة، التصرفات القانونیة الواردة على المحل التجاري، دار الفكر الجامعي، -2
.80أحمد بلوذنین، مرجع سابق، ص-3
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الدوافع باختلاف الأشخاص و تتعدد و تتفاوت من حیث أهمیتها، و لا یعتد إلاّ 

.)1(ه لما أقدم المتعاقد على إبرام العقدبالباعث الذي لولا

یخضع الباعث لشرط المشروعیة، حیث یسمح النظر في مشروعیة الباعث بمراقبة 

المعاملات من حیث مطابقتها للنظام العام فالنظریة الحدیثة لم تهتم بوجود الباعث لسبب 

الممیز، إلاّ أنها ن التصرّف دون باعث أمرلا یعقل إلاّ بالنسبة للشخص غیر أ بسیط وهو

اهتمت بمشكلة صحة السبب و مدى مشروعیته، في حین أنها لم تهتم بوجوده و الغرض من 

.)2(ذلك هو تقدیم الحمایة للمجتمع

لم یخص القانون التجاري الجزائري ركن السبب :موقف المشرع الجزائري من السبب-1

بنصوص تجعله یتمیز عن السبب في القواعد العامة للبیع في القانون المدني، و حتى هذا 

و  97لا یتمیز عن أحكام السبب في النظریة العامة للالتزام فنعود إلى نص المادتین الأخیر

ذا التزم المتعاقد لسبب غیر إ":ق م ج على أنّه97من ق م ج، حیث تنص المادة 98

.)3("مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلاً 

كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا ما لم ":ق م ج على أنّ 98و تضیف المادة 

یقم الدلیل على غیر ذلك، ویعتبرالسبب المذكور في العقد هوالسبب الحقیقي حتى یقوم 

فإذا قام الدلیل على صوریة السبب فعلى من یدعي أن للالتزام .على ما یخالف ذلكالدلیل

.)4("سبب آخر مشروع أن یثبت ما یدعیه

و من نص المادتین یشترط  المشرع وجوب السبب و مشروعیته، إذا كان التزام أحد 

ن وجد سبب المتعاقدین في بیع المحل التجاري لیس له سببا اعتبرالعقد باطلاً، و كذلك إ

.383مجیدي فتحي، المرجع السابق، ص-1
.384مجیدیفتحي، مرجع سابق، ص-2
  .96صبن زواوي سفیان، مرجع سابق، -3
.384مجیدي فتحي، مرجع سابق، ص-4
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كلاهما غیر مشروع بمخالفته للنظام العام   آوالالتزام لكلاهما لكن كان سبب التزام أحدهما 

الآداب العامة، كان عقد البیع باطلاً كأن یشتري المتعاقد المحل التجاري لاستغلاله في تجارة 

.)1(المخدرات مثلا

المطلب الثاني

التجاريالشكلیة لانعقاد عقد بیع المحل الأركان 

لقد خص القانون التجاري بیع المحل التجاري بقواعد شكلیة لانعقاده و هذا یرجع 

زیادة )الأولالفرع (للطابع الخاص للمحل التجاري كونه ذات قیمة، فاشترط الكتابة الرسمیة

).الفرع الثاني (على ذلك أوجب إجراءات أخرى وهي القید في السجل التجاري و الإعلان

لالفرع الأوّ 

الكتابة الرسمیة

.للكتابة الرسمیة أهمیة في عقد بیع المحل التجاري إذ بدون الكتابة یعتبر العقد باطلاً 

:ضرورة الكتابة الرسمیة:أوّلاً 

نص المشرع على إجراءات خاصة یجب إتباعها عند بیع المحل التجاري خلافا للقواعد 

الانعقاد، بها ینعقد العقد انعقادًا سلیمًا العامة، فاشترط الرسمیة واعتبرها شرطا من شروط 

من ق م ج 1مكرر324وصحیحًا ودونها یعتبر التصرف باطلا وهذا ما أكدته المادة 

.)2(من ق ت ج79والمادة 

.97بن زواوي سفیان، ، مرجع سابق، ص-1
.61مقدم مبروك، مرجع سابق، ص-2
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كل بیع اختیاري أووعد بالبیع وبصفة ":من ق ت ج التي تنص79طبقًا لنص المادة 

صادرا بموجب عقد من نوع لى شرط أو أعم كل تنازل عن محل تجاري و لو كان معلقا ع

أوكان یقضي بانتقال المحل التجاري بالقسمة أو المزایدة أوبطریق المساهمة به فرأس ر أخ

."مال شركة یجب إثباته بعقد رسمي وإلاّ كان باطلاً 

یفهم صراحة من نص هذه المادة أن أي تنازل عن المحل التجاري أو التصرف فیه لا 

، والمادة )1(رسمي و هذا تحت طائلة البطلان حالة المخالفةبدمن إفراغه في عقد

ج یعد استثناءًا عن الأصل العام في الإثبات بالنسبة للمواد التجاریة الذي یعتبر .ت.ق79

من ق ت ج التي تجیز إثبات جمیع 30الإثبات فیه حرا طلیقا تبعا لما تنص علیه المادة 

بكافة طرق و وسائل الإثبات تماشیا مع واقع التجارة التصرفات القانونیة في المیدان التجاري

.)2(التي تقوم على دعامتي السرعة و الثقة و الائتمان

و قد حصل جدال فقهي حول مسألة الشكلیة المفروضة في عقد بیع المحل التجاري و 

موقعها في مجال التصرفات القانونیة الواردة علیه، هل هي رسمیة مستوجبة للإثبات أم هي 

.)3(ركن في العقد

حیث ذهب الاتجاه الأول إلى اعتبار الشكلیة ركن لانعقاد المحل التجاري، حیث أن 

المذكورة سابقا 79عدم كتابة العقد رسمیا یؤدي إلى بطلانه، فكلمة إثبات الواردة في المادة 

.)4(معینةتعني تثبیت العقد بمعنى انعقاده و لیس إثباته بمعنى الدلیل للاسترشاد بواقعة 

320.، صمرجع سابق،لطفي محمد صالح قادري-1
320لطفي محمد صالح قادري، مرجع نفسه، ص-2
.99بن زواوي سفیان،مرجع سابق، ص-3
.100المرجع نفسه، ص-4
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و ذهب الرأي الثاني و المخالف إلى اعتبار الرسمیة شرط للإثبات و لیس للانعقاد و 

أن هذا الأمر مسلم به و أن بیع المحل التجاري یعد من العقود الرضائیة التي تنعقد بمجرد 

.)1(تطابق إرادتي البائع و المشتري

ملف 18/02/97قرارًا بتاریخ و أمام هذا التباین في المواقف أصدرت المحكمة العلیا 

الغرفة المجتمعة قضت فیه أن العقد العرفي المتضمن بیع المحل التجاري  156136رقم 

یعد باطلا بطلانا مطلقا لكونه یخضع لإجراءات قانونیة من النظام العام و لا یمكن تبعا لما 

إجراءات تقدم أن یصححها القاضي بحكمه على الأطراف التوجه أمام الموثق لإتمام 

.)2(البیع

أما القضاء الجزائري فقد حسم هذا الخلاف القائم بین مختلف الآراء حول الشكلیة التي 

فرضها القانون على بیع المحل التجاري و هل هي ضروریة لإثبات بیع المحل التجاري أم 

ي وضع حدًا لتناقض الذ18/02/1997لانعقاده إذ القرار الذي أصدرته المحكمة العلیا في 

كان قائما بین مختلف الغرف المدنیة و التجاریة و البحریة، و أكدت على أن هذه الشكلیة 

هي ضروریة لانعقاد بیع المحل التجاري إذ تعد ركنا فیه بحیث لو تخلفت أدى ذلك إلى 

و بذلك یكون المشرع قد اعتبر الرسمیة شرطا للانعقاد و لیس .)3(بطلان العقد بطلانا مطلقا

.للإثبات

:البیانات الواجب توافرها في عقد بیع المحل التجاري:انیًاث

إلى جانب الكتابة الرسمیة في عقد بیع المحل التجاري یجب أن یحتوي هذا العقد على 

.مجموعة من البیانات الضروریة لصحته

.208صالح، المرجع السابق، صفرحة زاوى-1
.321لطفي محمد صالح قادري،مرجع سابق، -2
.80-79نادیة فضیل، مرجع سابق، ص ص-3
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من ق ت ج أن یتضمن عقد بیع 79/2اشترط المشرع الجزائري في نص المادة 

:ت التالیةالمحل التجاري البیانا

اسم البائع السابق و تاریخ سنده الخاص بالشراء و نوعه و قیمة الشراء بالنسبة -1

.للعناصر المعنویة و البضائع و المعدات

.المترتبة على المحل التجاري والرهون قائمةالامتیازات -2

التي حققها في كل سنة من سنوات الاستغلال الثلاث الاخیرة او من الأعمالرقم -3

.تاریخ شرائه اذا لم یقم بالاستغلال منذ اكثر من ثلاث سنوات 

.الأرباح التي تحصل علیها  من نفس المدة -4

.لوعند الاقتضاء الإیجار و تاریخه و مدّته و اسم و عنوان المؤجروالمحی-5

خلال هذه البیانات یمكن للمشتري التأكد من صحة ملكیة البائع الحالي و حیازته فمن

.)1(للمحل التجاري و معرفة كل التفاصیل المتعلقة بهذا الأخیر

و ذكر هذه البیانات یعتبر أمرا إجباریا نظرًا لجوهریتها، لهذا یجب متابعة البائع كلما 

من ق 79جر، و هذا التعداد المذكور في المادة كتم عن المشتري أمرا هامًا في وضعیة المت

.)2(قد ورد على سبیل الحصر و لیس على سبیل المثال. ت ج

:جزاء إهمال البیانات الإجباریة:ثالثاً

استكمالا للأدوات القانونیة التي منحها المشرع الجزائري لمصلحة المشتري قصد 

حمایتها من التلاعب والاحتیال الذي قد یبادر به التاجر بائع المحل التجاري عند قیامه 

بالإدلاء ببیانات اجباریة في عقد البیع و التي أوردها سابقا، أعطى المشرع الجزائري 

ة دعوى البطلان و ذلك خلال السنة الموالیة من تاریخ إبرام العقد للمشتري الحق في مباشر 

  78ص.المرجع نفسه-1
.214فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص-2
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المنصوص علیها كجزاء على مخالفة البائع للالتزام الواقع علیه و المتمثل في ذكر البیانات

.)1(ج. ت .ق من 79في المادة 

یمكن أن یترتب على عدم ذك "...:من ق ت ج الفقرة الأخیرة79نصت المادة 

مقررة قانونا بطلان عقد البیع بطلب من المشتري إذا كان طلبه واقعًا خلال البیانات ال

."سنة

و في حالة عدم صحة البیانات الإلزامیة یستفید المشتري من دعوى الضمان في 

مواجهة البائع و یقصد بهذه الدعوى دعوى ضمان العیوب الخفیة التي یجب رفعها باحترام 

ج ، لكن علیه أن یثبت عدم صحة البیانات السالفة من ق ت 379و  376شروط المادتین 

.)2(من ق ت ج80الذكر، المادة 

الفرع الثاني

إجراءات بیع المحل التجاري

إضافة إلى الكتابة الرسمیة لعقد بیع المحل التجاري یجب القیام بعملیة القید و الشهر 

.لكي یكون البیع صحیحا

:القید:أوّلاً 

تاریخ شراء المشتري في عقد البیع للمحل التجاري لمكتب یقدم طلب خلال شهر من 

السجل التجاري المختص وهوالمكتب الذي یقع المحل التجاري بالولایة التي یوجد بدائرتها 

:الفرع وعلیه البیانات الواجب أن یشملها الشهر وهي

.أسماء المتعاقدین و عناوینهم و جنسیاتهم-1

.330-329لطفي محمد صالح قادري، مرجع سابق، ص ص-1
.44قاوي كهینة، مرجع سابق، ص-إعصامن نادیة-2
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.تاریخ العقد و نوعه-2

.عنوانه و العناصر التي اتفق على أن یشملها القیدنشاط المتجر و-3

.المتفق علیها و كیفیة سداد باقي الثمنالأجرةالثمن و ما دفع منه عند البیع أو قیمة -4

.ن العقود و التعهدات المتصلة بالمتجرأالاتفاقات بش-5

و . الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو بحق الامتیاز و السجل التجاري-6

.ج على ضرورة إشهار بیع المحل التجاري .ت .من ق83قد نصت المادة 

  :الإعلان: ثانیًا

نظرا لتجاریة المحل التجاري و ما یترتب علیه من حقوق و التزامات بین الأطراف و 

وجب أیضا إعلان ذلك للجمهور من خلال أاتجاه الغیر، لم یكتف المشرع بالرسمیة، بل 

كل تنازل عن المحل التجاري في الوجه ":ج التي تنص على .ت .من ق83نص المادة 

أعلاه، یجب إعلانه خلال خمسة عشرة یوما من تاریخه بسعي من 79المحدد في المادة 

المشتري تحت شكل ملخص، أو إعلانه في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة و فضلا 

لدائرة أو الولایة التي یستغل فیها عن ذلك في جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة في ا

."المحل التجاري

و تنص هذه المادة على وجوب إعلان عملیة البیع الواردة على المحل التجاري خلال 

خمسة عشرة یوما من تاریخ التصرف و ذلك بسعي من المشتري، و یتم الإعلان في النشرة 

یستغل فیها المحل التجاري، أما بالنسبة الرسمیة للإعلانات القانونیة في الدائرة أوالولایة التي

ن مكان الاستغلال هو المكان الذي یكون البائع مسجلا فیه إللمحلات التجاریة المتنقلة ف

بالسجل التجاري، كما یجب أن یكون الملخص والإعلان مسبوقا بتسجیل العقد المتضمن 
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في حالة عدم وجود عقد و التنازل عن المحل التجاري أو التحویل في قانون التسجیل، وذلك 

.)1(إلاّ كان باطلا

:و یجب أن یشمل ملخص الإعلانات على ما یلي

.تواریخ و مقادیر التحصیل و رقمه-

ناتج العقدو اسم كل من المالك الجدید و المالك القدیم و لقبه و عنوانهما و نوع -

التقدیرات المستعملة كقاعدة ا فیه التكالیف و تجاري و مركزه و الثمن المشروط بمالمحل ال

.لاستیفاء حقوق التسجیل

.تبیان المهلة المحددة للمعارضة، و اختیار الموطن في دائرة اختصاص المحكمة-

نشر، و یتم أولمن تاریخ )15(و یحدد الإعلان من الیوم الثامن إلى الخامس عشر 

.)2(شر یوما من أوّل نشر الإعلان في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة خلال الخمسة ع

.81أحمد بلوذنین، مرجع سابق، ص-1
  . 81ص المرجع نفسه-2
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الفصل الثاني

تنفيذ عقد بيع المحل التجاري
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ینتج عن انعقاد بیع المحل التجاري نقل ملكیته إلى المشتري،وباعتبار المحل التجاري 

ن الأحكام العامة في القانون المدني المتعلقة بعقد البیع تجعل نقل إمعینا بالذات،فمنقولا

باستیفاء أركانه الموضوعیة ،أيج.م.من ق 165دة بیعه،طبقا للما قادإنعملكیته تتم بمجرد 

و الشكلیة سواء فیما بین المتعاقدین أو في مواجهة الغیر، و إلى جانب نقل الملكیة كأثر 

التجاري، هناك أثار أخرى تنتج فیما بین المتعاقدین و في مترتب عن انعقاد بیع المحل 

مواجهة الغیر و تكمن في الالتزامات التي تقع على عاتق البائع و المشتري، نتطرق إلیها 

.)المبحث الثاني(، و ضمانات نتطرق إلیها في )المبحث الأوّل(في 
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المبحث الأوّل

في عقد بیع المحل التجاريالتزامات المتعاقدین

بما أن عقد بیع المحل التجاري من العقود الملزمة لجانبین، فإنّه ینشأ عنه التزامات 

متبادلة في ذمة البائع و المشتري، و لدراسة هذه الالتزامات نقسم هذا المبحث إلى مطلبین، 

.)انيالمطلب الث(و التزامات المشتري )المطلب الأوّل(التزامات البائع في 

المطلب الأوّل

التزامات البائع

و  )ولالفرع الأ(ترتب مجموعة من الالتزامات على عاتق البائع من تسلیم المبیع،ت

الفرع (ي من الانتفاع بالمحل التجاري كذلك الالتزام بالضمان و ذلك من أجل تمكین المشتر 

.)الثاني

الفرع الأوّل

التزام البائع بتسلیم المحل التجاري

الالتزام بتسلیم المحل التجاري، هو التزام محله القیام بعمل معین یتم به نقل حیازة 

المبیع إلى المشتري، و أهمیة التسلیم أنّه یعتبر وفاء للالتزام و طریق لانقضائه، و یتوقف 

.)1(علیه انتقال تبعة هلاك المبیع إلى المشتري

شتري من حیازة المحل و الانتفاع به، التزامات البائع حتى یتمكن الم أهمفالتسلیم من 

كما یلتزم بالمحافظة علیه إلى حین تسلیمه إلى المشتري، و هذا ما تقضي به نص المادة 

.27مرجع سابق ، صمحمد أنور حماده ،-1
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یلتزم البائع بتسلیم الشيء المبیع للمشتري في ":ج التي تنص على ما یلي.م.ق 364

و ملحقاته، و یجب أن و یشمل التسلیم الشيء المبیع ..."الحالة التي كان علیها وقت البیع

یتم في الزمان و المكان المتفق علیهما في عقد البیع ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر 

  .ذلك

و بما أن المحل التجاري یتكون من عناصر مادیة و أخرى معنویة، فیجب أن یتم 

.)1(م طبیعتهاناصر المختلفة بالطریقة التي تلائتسلیم هذه الع

:المحل التجاريطرق تسلیم :أوّلاً 

.تسلیم القانوني و التسلیم الحكميهناك طریقتین للتسلیم، ال

:التسلیم في القانون المدني یتم بتوافر عنصرین هما:التسلیم القانوني-1

تري، بحیث یتمكن  من حیازته و الانتفاع به شوضع الشيء المبیع تحت تصرف الم-

.دون مانع

إعلام البائع المشتري بأن المبیع قد وضع تحت تصرفه، و القانون یفرض أن عملیة -

المبیع استیلاءً الاستلام قد تمت بتوفر العنصرین حتى و لو لم یستول المشتري على 

فعلیًا لأن هذا الأخیر أمر سیتم بإرادة المشتري وحده، و ذلك حسب نص المادة 

تحت تصرف المشتري المبیعسلیم بوضعیتم الت":ج التي تنص.م.من ق367/1

بحیث یتمكن من حیازته و الانتفاع به دون عائق، و لو لم یتسلمه تسلما مادیا ما 

دام البائع قد أخبره بأنّه مستعد لتسلیمه بذلك و یحصل التسلیم على النحو الذي 

."یتفق مع طبیعة الشيء المبیع

.245نادیة فضیل، المرجع السابق، ص-1
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ة تسلیم العناصر المادیة تختلف عن فإن طریقو إعمالاً لنص المادة السالفة الذكر

الآلات لنسبة للعناصر المادیة كالبضائع والمعدات و طریقة تسلیم العناصر المعنویة، فبا

المستخدمة في النشاط التجاري، یكون تسلیمها بتمكین المشتري من حیازتها، فإذا كانت هذه 

المخازن للمشتري، و إذا البضاعة مودعة في المخازن فإن تسلیمها یكون بتسلیم مفاتیح تلك

لا تزال في الطریق، فإن تسلیمها یكون بتسلیم سندات شحنها مؤشرا علیها بما یفید كانت 

.)1(ملكیتها إلى المشتري

و بالنسبة لتسلیم العناصر المعنویة، فهي تختلف من عنصر إلى آخر، فبالنسبة لتسلیم 

للأماكن المؤجرة القائم بها المحل التجاري الحق في الإیجار، فیكون بتسلیم عقود الإیجار 

ذاته كالمخازن أو بتسلیم المستندات المثبتة لهذا الحق بدلا من عقود الإیجار، فضلا عن 

تسلیم مفاتیح هذه الأماكن المؤجرة كما تسلم الرخص و الإیجارات المتعلقة باستثمار 

.)2(المحل

لبائع بمنح المشتري كافة المعلومات و أمّا بالنسبة لعنصر الاتصال بالعملاء، فیلتزم ا

المستندات التي تمكنه من الاتصال بالعملاء للتعرف علیهم قصد الاحتفاظ بهم، فیجب على 

یبین لهم ما ي جرت مع زبائنه و كذا طلباتهم و البائع أن یظهر للمشتري المراسلات الت

.)3(تي اشتهر بهاتعودوه من خدمات خاصة یتمیز بها هذا المحل أو تسهیلات الدفع ال

و إذا تضمن البیع براءة الاختراع، وجب على البائع أن یسلم للمشتري السند المثبت 

التجاریة فالبائع غیر ملزم بالدفاترللبراءة و یطلعه على أسرارها، كیفیة تنفیذها، و فیما یتعلق 

التجاریة تعد من حقوق البائع لكن المشرع ألزم هذا الدفاترو ملكیة إلى المشتري بإحالتها

.246نادیة فضیل، المرجع السابق، ص-1

، 2006-2005.قوق أم الخیر، أحكام بیع المحل التجاري، ملخص بحث مقدم لنیل شهادة الماجستتر،جامعة الجزائر-2

  .129ص

.130المرجع نفسه، ص-3
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الأخیر بوضعها تحت تصرف المشتري للإطلاع علیها لمدة ثلاث سنوات من تاریخ بدء 

انتفاعه بالمحل التجاري، حیث اعتبرها من ملحقاته، و یجب على البائع و المشتري التوقیع 

التي یرجع ضبطها إلى السنوات الحسابیة التي كان یمسكها البائع والدفاترعلى جمیع 

الثلاث السابقة للبیع أو لمدة حیازته للمحل التجاري، إذا كانت هذه الحیازة لم تستمر أكثر 

موضوع قائمة جرد توقع من قبل الأطراف و تسلم لكل الدفاترمن ثلاث سنوات و تكون هذه 

  .ج.ت.من ق 2و  1الفقرتین 82، و هذا طبقا لنص المادة منهمواحد 

التجاریة للمشتري، یكمن في تحقیق الدفاترو السرّ في إلزام المشرع البائع بتسلیم 

مصلحة المشتري للرجوع إلیها للوقوف على المركز المالي للمحل التجاري في المدة السابقة 

.)2(و یعتبر ملغى كل شرط مخالف لما جاء في عقد التنازل)1(على البیع

"ج على ما یلي.م.من ق 2فقرة  367تنص المادة :التسلیم الحكمي-2 یتم التسلیم :

بمجرد تراضي الطرفین على المبیع، إذا كان المبیع موجودًا تحت ید المشتري قبل 

البیع أو كان البائع قد استبقى المبیع في حیازته بعد البیع لسبب آخر لا علاقة له 

:لیم الحكمي صورتینو من خلال نص المادة نستخلص أنّ للتس".بالملكیة

ة أو إعارة أو أن یكون المبیع في حیازة المشتري قبل البیع بإجار :الصورة الأولى-

ن المشتري حائز للمبیع فعلا وقت البیع و لا یحتاج و ، ثم یقع البیع، فیكودیعة أو رهن حیازي

أن یبقى المبیع إلى استیلاء مادي جدید لیتم التسلیم، و إنّما یحتاج إلى اتفاق مع البائع على 

في حیازته و لكن لیس كمستأجر أو مستعیر أو مودع عنده أو مرتهن، بل كمالك له عن 

.)3(طریق الشراء

.132قوق أم الخیر، مرجع سابق، ص-1

.247نادیة فضیل، مرجع سابق، ص-2

.143سي یوسف زاهیة حوریة، مرجع سابق، ص-3
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أن یبقى المبیع في حیازة البائع بعد البیع لا كمالك، و لكن كمستأجر :الصورة الثانیة-

أو مستعیر أو مودع عنده أو مرتهن رهنا حیازیا، فبدلا من أن یسلم البائع المبیع للمشتري 

بموجب عقد البیع ثم یعود إلى تسلمه من طرف المشتري بموجب عقد الإیجار أو أي عقد 

بعد أن یتفق الطرفان على أن هذا یعد تسلیما من طرف آخر، یبقى المبیع في ید البائع

.)1(البائع للمشتري، و الهدف من هذه الطریقة هو اختصار الإجراءات

:جزاء إخلال البائع بالتزامه بالتسلیم:ثانیا

یلتزم البائع بتسلیم المحل التجاري بكل عناصره في الزمان و المكان المتفق علیه في 

لال البائع بالتزامه أو عند تأخره عن الوفاء به، فإن القانون قد منح العقد، و في حالة إخ

للمشتري حق مطالبة البائع بالتنفیذ العیني للعقد إذا كان ممكنا و غیر مرهق للمدین و هو 

بائع بالتعویض إذا كان البائع، كما یجوز له كذلك طبقا للقواعد العامة فسخ العقد و مطالبة ال

للقاضي في هذا الحكم سلطة تقدیریة في الاستجابة لطلب المشتري بخصوص له مقتضى، و 

ن الأساس أ، و بالبائعأضرار بالغة ن الفسخ  یلحق أإذ له أن یرفض طلبه إذا وجد .الفسخ

یما یخص الفسخ ینطوي على تعسف في استعمال الحق، فالذي تبنى علیه المشتري طلبه 

تى و لو كان ذلك راجع إلى سبب أجنبي أو قوة قاهرة لا غیر أن البائع یعد مخلا لالتزامه، ح

.)2(قدرة له بدفعها

الفرع الثاني

التزام البائع بالضمان

املا و كیلتزم البائع بأن یضمن للمشتري ملكیة المحل التجاري و الانتفاع به انتفاعا 

ذلك وفقا للقواعد العامة، و صور الالتزام بالضمان هي الالتزام بضمان التعرض و 

  .144صالمرجع نفسه، -1

.120بن زواوي سفیان مرجع سابق، ص-2
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الاستحقاق، و الالتزام بضمان العیوب الخفیة، و یشمل ضمان التعرض الشخصي امتناع 

تعرض و كذلك تعرض الغیر بالتزام البائع بدفع .البائع عن التعرض و منافسة المشتري

انتهى هذا التعرّض باستحقاق الغیر للمحل التجاري كلّه أو بعضه كان الغیر للمشتري، و إذا

:و نتناول هذه الالتزامات كما یلي)1(البائع ملزمًا بتعویض المشتري

:الالتزام بضمان التعرّض و الاستحقاق:أوّلاً 

لشخصي و ضمان الغیر في نص واحد هوجمع المشرع الجزائري ضمان التعرض ا

یضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبیع كله "ج.م.من ق371نص المادة

أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل الغیر الذي یكون له وقت البیع حق 

على المبیع یعارض به المشتري و یكون البائع مطالبا بالضمان و لو كان حق ذلك الغیر 

.)2("الحق من البائع نفسهقد ثبت بعد البیع و قد آل إلیه هذا 

فحوى هذا الالتزام هو أن یمتنع البائع عن القیام بأي :ضمان التعرض الشخصي-1

عمل مادي أو قانوني یكون من شأنه حرمان المشتري من استغلال المحل التجاري، سواء 

كان التعرض من فعله أو من فعل الغیر، و یكون التعرّض قانونا، إذا استعمل البائع حقّا 

أن یؤدي إلى نزعه من المشتري كأن یكون البائع وقت شأنهإدعاءه على المحل التجاري من

إبرام البیع غیر مالك للمحل التجاري، ثم یملكه بعد ذلك بالمیراث أو بالشراء، فإذا استند 

البائع إلى حق الملكیة لینتزع المحل التجاري من ید المشتري، كان ذلك تعرضا قانونیا، و قد 

التعرض مادیا كأن یقوم البائع بفتح متجر مماثل قرب المتجر المبیع أي التعرض یكون 

لعنصر الاتصال بالعملاء و ذلك لغرض منافسة المشتري، و القانون الجزائري لم یأت بنص 

یمنع فیه البائع من منافسة مشتري المتجر، حیث إذا لم یوجد اتفاق بین الطرفین على هذا 

.134قوق أم الخیر، مرجع سابق، ص-1

.135-134المرجع نفسه، ص-2
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من البائع و لحمایة المشتري تم وضع شرط عدم المنافسة في عقد بیع الالتزام وقعت منافسة 

.)1(المحل التجاري أي عدم إنشاء تجارة مماثلة للتجارة التي یمارسها البائع سابقا

:و یكون هذا الشرط صحیحا إذا كان محددا من حیث الزمان و المكان و الموضوع

یكون محددا من حیث الزمان  أنیجب لصحة شرط عدم المنافسة :من حیث الزمان- أ

ن یقضي الشرط بأن یلتزم البائع بعدم إنشاء تجارة مماثلة خلال فترة معینة تبدأ من تاریخ أك

.یحدده العقد كخمس سنوات أو عشر سنوات

یكون شرط عدم المنافسة محددًا من حیث المكان  أنیجب :من حیث المكان-  ب

وجود المحل التجاري، الأمر الذي یفرض لأن عنصر الاتصال بالعملاء یتغیر بحسب مكان 

ل فیها، و یختلف اتساع هذه المنطقة ثتعیین منطقة معینة یمنع على البائع إنشاء متجر مما

.)2(رمن تجارة إلى أخرى و من محل إلى آخر إذ یجب النظر إلى مدى شهرة التاج

من البدیهي أنّه یجب أن یقتصر المنع على نوع التجارة التي :من حیث الموضوع -ج

تمارس في المحل التجاري، و المحكمة تتمتع بسلطة واسعة في تقدیر صحّة شرط عدم 

هل هو مماثل المنافسة من حیث الموضوع، أي من حیث النشاط الممارس من قبل البائع 

.)3(للنشاط السابق أم لا

أن إدراج شرط عدم المنافسة یفرض على البائع الامتناع و أخیرًا تجدر الإشارة إلى

عن المنافسة بنفسه أو عن طریق اسم مستعار، أو عن طریق تأسیس شركة تمارس نفس 

.136قوق أم الخیر، مرجع نفسه، ص-1

.137-136قوق أم الخیر،مرجع سابق، ص ص-2

.137قوق أم الخیر، مرجع سابق، ص-3
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البائع للشروط المتفق و یجوز للمشتري في حالة عدم احترامالتجارة، و یكون مساهما فیها، 

.)1(اللاحق من جراء ذلكعلیها في عقد البیع أن یطالب البائع بتعویض الضرر

یلتزم بائع المحل التجاري بضمان التعرّض القانوني :ضمان تعرض الغیر-2

الصادر من الغیر و حرمان المشتري من المحل بصفة كلیة أو جزئیة نتیجة ثبوت حق 

الغیر بحق عیني اصره المادیة أو المعنویة، فإذا ادعىحد عنأالغیر علیه بأكمله أو على 

على المحل و ثبت له هذا الحق بحیث ترتب على استحقاقه عدم قدرة المشتري على 

استغلال المحل التجاري، كان لهذا الأخیر طلب فسخ البیع ورد الثمن و كذلك التعویض عمّا 

الاسمأمّا إذا كان التعرض مادیا كتقلید العلامة التجاریة، أو اغتصاب ،لحقه من الأضرار

یلجأ إلى القضاء لدفع التعدي  أنإنّما یكون للمشتري ي، فلا یضمن البائع هذا التعدّي و لتجار ا

ض الصادر من السلطة ر و لا یضمن البائع التع،و الحكم له بالتعویض على المعتدي

بعد وقوع البیع كما لو صدر قانون بتجریم التجارة موضوع العامة بسبب صدور قوانین 

.)2(اري بسبب احتكار الدولة لهااستغلال المحل التج

:التزام البائع بضمان العیوب الخفیة:ثانیًا

العیب الخفي هو العیب الذي ینقص من قیمة المبیع أو یجعله غیر صالح للانتفاع به 

ملزم بضمان العیوب الخفیة في فالبائع)3(.على الوجه الذي یحقق الغایة المقصودة منه

یكون البائع ملزما بالضمان ": ج.م.من ق 379ة المحل التجاري، و هذا ما تقضي به الماد

إذا لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري أو إذا 

ة منه كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته أو من الانتفاع به بحسب الغایة المقصود

.125بن زواوي سفیان، ، مرجع سابق، ص-1

.143-142لخیر، المرجع السابق، ص صقوق أم ا -2

.143المرجع نفسه، ص-3
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حسبما هو مذكور بعقد البیع أو حسبما یظهر من طبیعته أو استعماله فیكون البائع 

.)1("ضامنًا لهذه العیوب و لو لم یكن عالما بوجودها

معلوم من ب أن یكون خفیا وقت البیع، و غیر إذن فالعیب الذي یضمنه البائع یج

یجب أن یكون العیب قدیما أي المشتري و یقع عبء إثبات هذا العلم على عاتق البائع، كما

یكون موجودا في المبیع وقت البیع أو وقت التسلیم، لأن البائع یضمن خلو المبیع من 

یكون العیب مؤثرا حیث ینقص  أنو كذلك یجب .العیوب إلى حین تمام تسلیمه للمشتري

ثرا في من قیمة المبیع أو من الانتفاع به بحسب الغایة المقصودة منه و یعتبر العیب مؤ 

.)2(استغلال المحل أو في علاقة المحل بالعملاء

و مثال عن العیوب الخفیة في حالة بیع المحل التجاري أن تكون الرخصة الممنوحة 

ن یتضمن المحل التجاري براءة اختراع قد انقضت، و تطبیقا أوأللمحل قد سحبت قبل البیع 

ي المحل التجاري طلب فسخ العقد فللقواعد العامة یجوز للمشتري في حالة وجود عیب خفي 

طلب التعویض عمّا لحقه من خسارة، أو أن یقتصر على المطالبة بتعویض ورد الثمن، و 

.)3(الضرر المترتب على وجود العیب

غیر أن البائع لا یكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري على علم بها وقت البیع أو 

فحص المبیع بعنایة الرجل العادي إلاّ إذا أثبت نّه استطاعته أن یطلع علیها لو أكان في 

المشتري أن البائع أكد له خلو المبیع من تلك العیوب أو أخفاها غشا منه، ففي هذه الحالة 

-2011التجاري،مذكرة للحصول على شهادة اللیسانس في الحقوق، المحلقطاش نذیرة، بیع وإیجار-زبیش جمیلة-1

.22،المدیة،  ص2012

138قوق  أم الخیر، مرجع سابق ،ص -2

.83أحمد بلوذنین، مرجع سابق، ص-3
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یجب على المشتري إخطار البائع في مدة معقولة، و إذا لم یقم بذلك وفاتت مدة الإخطار 

.)1(ذلك الرجوع بالضمان على البائعیعتبر بذلك المشتري راض بالمبیع و لا یجوز له بعد

لبائع بضمان عدم التعرض و او إذا كانت القواعد العامة ترتب التزامات على عاتق 

ضمان العیوب الخفیة في الشيء المبیع حتى یتمكن المشتري من التصرف في المحل 

هذه  التجاري في آمان و اطمئنان و بشكل سلیم، فإن أحكام القانون التجاري تؤكد وجود

یكون البائع ملزما بضمان ما ینشأ عن ": على التي تنص80یل نص المادة الالتزامات بدل

من القانون  379و  276بیاناته غیر الصحیحة حسب الشروط المقررة في المادتین 

.)2("المدني بالرغم من كل شرط مخالف في العقد

الفرع الثالث

البائع بعدم المنافسةشرط

على عاتق البائع وفقا للقواعد العامّة، التزام البائع بعدم منافسة المشتري، و في یقع

.عدم المنافسة یترتب على ذلك جزاءحالة إخلال البائع بالتزامه ب

:المقصود بشرط عدم المنافسة:أوّلاً 

شرط عدم المنافسة هو عبارة عن اتفاق أو عقد، یلتزم بمقتضاه البائع بعدم ممارسة 

ي، فلا یجوز له أن یزاول تجارة مماثلة في دائرة نشاط المحل ر تجاري ینافس به المشتنشاط 

نه تحویل العملاء عن المحل المبیع لمصلحته، و نقصان قیمة المحل أالمبیع لأن هذا من ش

من التي كانت الأساس الذي بنى علیه الطرفان تقدیر الثمن عند التعاقد، مما یعد إخلالا 

ضمان الذي یفرض علیه عدم التعرض و الاستغلال و الانتفاع بالمحل البائع بواجب ال

.147-146الخیر، مرجع سابق، ص صقوق أم  -1

.249نادیة فضیل، مرجع سابق، ص-2
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و الغالب أن یتضمن عقد البیع شرطا صحیحا یحظر على البائع .)1(المبیع على وجه مفید

مزاولة تجارة مماثلة للتجارة التي كان یباشرها في المحل المبیع، و أن یكون محددًا من حیث 

فبالنسبة للتحدید المكاني فإنه یجوز ،وري لحمایة المشتريالمكان و الزمان على القدر الضر 

تعیین منطقة معینة یمنع على البائع أن یزاول تجارة مماثلة في حدودها، و تختلف دائرة 

الحظر باختلاف نوع التجارة، فقد تقتصر على شارع أو حي معین، و قد یشمل المدینة أو 

ماني فإنّه یمكن تعیین مدة كخمس أو عشرة أو الإقلیم أو الدولة بأسرها، أما التحدید الز 

.)2(خمسة عشرة سنة یمنع فیها البائع مزاولة تجارة مماثلة خلالها

:تقیید شرط عدم المنافسة:ثانیًا

ن یقتصر على حرمان البائع من مزاولة أكثیرا ما یتضمن بیع المحل التجاري شرط ك

منطقة محددة، و إدراج شرط عدم المنافسة نفس النوع من التجارة خلال مدة معینة أو في 

إذا كان شرط )3(من الدستور43یتعارض مع مبدأ حریة التجارة، و المكرس في نص المادة 

منع التصرف عامًا و مطلقا و شاملا لكل أنواع التجارة و في كل زمان و مكان، لأن هذا 

یعدّ مساسا بمبدأ حریة التجارة و حریة العمل و هما مبدآن یدخلان في نطاق النظام 

و لذلك لا تعد صحیحة البنود الواردة في عقد البیع و المكان على نحو یكفل ،)4(العام

ثلة داخل حدود و مثال ذلك بان یلتزم البائع بعدم إنشاء تجارة مما،ي حمایة معقولةللمشتر 

لفترة زمنیة معینة، تبدأ من تاریخ یحدده العقد كخمس أو عشر سنوات، و منطقة معینة، و

سهلى بحر الندى، التصرفات الواردة على المحل التجاري،مذكرة ماستر في الحقوق،تخصص قانون الأعمال ،جامعة -1

.19، ص2016-2015.بسكرة

لیسانس، تخصص قانون خاص، جامعة حمودة مبروكة، عقد بیع المحل التجاري، مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة ال-2

.09، ص2014-2013ورقلة، 

، 14ر عدد .، یتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس 6المؤرخ في 01-16من القانون رقم 43تنص المادة -3

...حریة الاستثمار و التجارة معترف بها، و تمارس في إطار القانون ":على ما یلي2016مارس 7الصادرة بتاریخ 

."نع القانون الاحتكار و المنافسة غیر النزیهةیم

.249نادیة فضیل، مرجع سابق، ص-4
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یعتبر الشرط باطلا لو كانت المدة طویلة تستغرق حیاة الشخص العادي، و یلاحظ أنه یحق 

ة مماثلة حتى قبل انقضاء المدة المنصوص علیها في الالتزام و ذلك في للبائع إنشاء تجار 

حالة غلق المحل المباع نهائیا، أو اعتزل صاحبه التجارة كلیة، أو توفي و لم یستمر الورثة 

.)1(في ممارسة التجارة

و یتمتع القاضي بسلطة تقدیریة واسعة في تقدیر صحة شرط عدم المنافسة و ذلك 

.)2(شاط الممارس من قبل البائعحسب طبیعة الن

:جزاء الإخلال بشرط عدم المنافسة:ثالثاً

إذا أخل البائع بالتزامه بعدم المنافسة أو أخل بشرط اتفق علیه في عقد البیع جاز 

للمشتري فسخ البیع، أو أن یطلب بغلق المحل المنافس الجدید، و لكي یستحق المشتري 

فعل المنافسة الذي قام به البائع، و أن یقدم الدلیل التعویض یجب أن یثبت عدم مشروعیة

له، و ذلك بإثبات فقدانه لعنصر الاتصال بالعملاء، غیر أن البائع  رعلى حدوث ضر 

العملاء إلیه  ىیستطیع أن ینفي المسؤولیة عن طریق إثبات السبب الأجنبي كما لوسع

ن تكون له علاقة بذلك، ففي هذه طواعیة، و اختاروا التعامل مع محله التجاري الجدید دون أ

أما إذا قام البائع تحویل )3(الحالة یتحمل المشتري عجز البائع عن عدم الاحتفاظ بالعملاء

الزبائن إلى محله الجدید لغرض إنشاء تجارة منافسة، التزم بالتعویض عن الضرر الذي 

ه الذي یحمیمرأصاب المشتري لأنه عرض المحل التجاري للخسارة و زوال عملائه الأ

.)4(القانون بدعوى المنافسة غیر المشروعة

.124-123بن زواوي سفیان، مرجع سابق، ص ص-1

.137قوق أم الخیر، مرجع سابق، ص-2

.140-139قوق أم الخیر ،مرجع سابق، ص-3

.193علي بن غانم، مرجع سابق، ص-4
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في بیع العروض و غیرها من ": ج.م.منق392المادة و هذا ما تنص علیه 

م المبیع، یكون البیع مفسوخا وجوبا في صالح لجل لدفع الثمن و تسأالمنقولات، إذا عین 

هذا ما لم یوجد اتفاق جل، والبائع و دون سابق إنذار إذا لم یدفع الثمن عند حلول الأ

."على خلاف ذلك

و لقد أثیر خلاف حول تطبیق نصّها على بیع المحل التجاري، فذهب رأي إلى تطبیق 

هذا الحكم على المنقولات بصفة عامّة سواء كانت مادیة أو معنویة و بالتالي یخضع لحكمها 

ها خاصّة بالعروض و بیع المحل التجاري، بینما الرأي الراجح یرى عدم تطبیقها علیه لأن

ن هذا لا یحدث بصدد المحل أالمنقولات المادیة التي تنقلب أسعارها غالبا، في حین 

.)1(التجاري

المطلب الثاني

التزامات المشتري

تعتبر التزامات المشتري بمثابة حقوق للبائع، انطلاقا من الاتفاق المبرم بینهما، و من 

دفع  )ولالفرعالأ(، المشتري بتسلیم المحل التجاريبین أهم هذه الالتزامات نجد التزام 

.)الفرع الثالث(و دفع نفقات العقد)الفرع الثاني (الثمن

الفرع الأوّل

لتجارياالالتزام بتسلم المحل 

جل المتفق علیه في العقد، و إذا یلتزم البائع بتسلیم المحل التجاري إلى المشتري في الأ

لم یعین الاتفاق أو العرف مكانا و زمانا لتسلیم المبیع وجب على المشتري أن یتسلمه في 

.23،المرجع السابق، صقطاش نذیرة-زبیش جمیلة-1
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المكان الذي وجد فیه المبیع وقت المبیع، و أن یتسلمه دون تأخیر باستثناء الوقت الذي 

.)1(ج.م.قمن 349تتطلبه عملیة التسلم، و هذا طبقا لنص المادة 

في حالة امتناع المشتري عن تنفیذ التزامه جاز للبائع أن یطلب التنفیذ العیني أو و 

فإذا اختار .)2(فسخ العقد فضلا عن ذلك المطالبة بالتعویض، إذا ترتب عن ذلك ضرر له

البائع التنفیذ العیني جاز له رفع دعوى على المشتري لمطالبته بالثمن، كما یكون للبائع في 

یطلب من المحكمة وضع المحل التجاري تحت الحراسة حتى یفصل في هذه الحالة أن 

النزاع بینه و بین المشتري، كذلك یجوز للبائع أن یطلب فسخ البیع بسبب تخلف المشتري 

نفس الوقت الذي یدفع فیه عن تنفیذ التزامه، أمّا إذا اتفق الطرفان على أن یتم التسلیم فی

خا بقوّة القانون دون حاجة لثمن یعتبر البیع مفسو فإذا لم یقم المشتري بدفع االثمن، 

.)3(عذارإإلى

الفرع الثاني

الالتزام بدفع الثمن

المشتري بدفع ثمن  مالعام المتمثل في التزاالمبدأعلج.م.ق من387صّت المادة ن

المبیع في مكان تسلیم المبیع ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلك، فإذا لم یكن الثمن 

مستحقا وقت تسلیم المبیع وجب الوفاء به في المكان الذي یوجد فیه موطن المشتري وقت 

.استحقاقه الثمن

.11حمودة مبروكة، المرجع السابق، ص-1

.21سهلى بحر الندى، المرجع السابق، ص-2

.262-261نادیة فضیل، مرجع سابق،ص ص-3
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المتفق علیهما في عقد الزمان و المكان  فيملزم بدفع الثمن فالمشتریو من نص المادة

.)1(البیع، و یحدد الاتفاق أیضا طریقة الوفاء بالثمن

یمكن أن یكون الثمن مؤجلا، و في هذه الحالة یطلب من المشتري أن یدفع الثمن  لكن

إمّا دفعة واحدة و إمّا بالتجزئة، غیر أن الطریقة الثانیة نادرة في بلادنا، بینما تعتبر عملیة 

و هكذا یتعین على المشتري دفع ثمن .فرنساكثیرة الاستعمال في البلدان الأوروبیة مثل 

ة أقساط بواسطة سندات لأمر أو سندات المحل، و تسمح هذه السندات المحل على عدّ 

للمشتري بدفع ثمن المحل على عدة استحقاقات متتالیة، و لا بّد من الإشارة إلى أن هذه 

، و الذي )2(السندات تعتبر قابلة للتداول حیث یجوز إجراء علیها عملیة التظهیر أو الخصم

، إذ یخصم ما دفع من ج.م.من ت 96ة المشرع في المادیكون وفقا للترتیب الذي نص علیه

الثمن أوّلاً، من ثمن البضائع ثم من ثمن المعدات ثم من ثمن العناصر المعنویة، ویقع باطلا 

.)3(كل اتفاق یخالف ذلك، و تعد هذه القاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام

لاحتفاظ البائع ما هو شرط نّ عد شرطا لصحة عقد البیع، و إیإنّ التزام هذا الترتیب لا

بامتیازه، و الحكمة التي توخاها المشرع من هذا الترتیب في الخصم من قیمة المبیع تعود 

ه إذا واحد، فمصلحة المشتري تتمثل في أّ إلى مراعاة مصلحة البائع و المشتري في آن 

التجاري بأكملها، احتفظ البائع لنفسه بحقه في الامتیاز كان حقه مقررًا على عناصر المحل 

ع بتحدید كیفیة السداد أن ینهي امتیاز البائع على البضائع و المعدات لأنها من ر فأراد المش

العناصر الأساسیة التي یعتمد علیها المشتري في التعامل مع الغیر و خاصة مع دائنیه، و 

عادیا و یعتبر هذا بقي للبائع من ثمن مؤجل فیعتبر البائع بالنسبة لهذه الأشیاء دائناماأمّا

الترتیب أیضا من مصلحة البائع لأن البضائع و المعدات من المنقولات المادیة، و استمرار 

.84أحمد بلوذنین ، مرجع سابق، ص-1

.10حمودة مبروكة، مرجع سابق، ص-2

.263نادیة فضیل، مرجع سابق، ص-3
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امتیازه علیها غیر مجد في حالة حیازة الغیر حسن النیة لها، فأراد المشرع أن یضمن دینه 

.)1(بالعناصر المعنویة

الفرع الثالث

دفع نفقات العقد

تشمل نفقات العقد المصاریف اللازمة لتحریره أو التصدیق على الإمضاءات فیه أو 

إشهاره و نفقات تسجیله منها رسوم نقل الملكیة التي تحصل علیها إدارة الضرائب بسبب بیع 

المتجر، و تكون إدارة الضرائب على علم بالعملیة نظرا لوجوب إتمام إجراءات الشهر و القید 

من 393في القانون التجاري و هذا الالتزام جاءت به نص المادة المنصوص علیها 

إنّ نفقات التسجیل و الطابع و رسوم الإعلان العقاري و التوثیق و غیرها تكون ": ج.م.ق

."على المشتري ما لم تكن هناك نصوص قانونیة تقضي بغیر ذلك

بالعقد، یجوز له و في حالة ما إذا قام البائع بدفع شيء من هذه النفقات المتعلقة

الرجوع على المشتري بما دفعه، و تعتبر هذه النفقات جزءًا مكملا للثمن، و لذلك یتقرر 

و للبائع أن یطلب التنفیذ العیني أللبائع بصددها الامتیاز المقرر له بالنسبة للثمن، كما یجوز

.)2(فسخ البیع في حالة امتناع المشتري عن الوفاء بها

.154-153سابق ،ص صقوق أم الخیر ،مرجع -2

.264نادیة فضیل، مرجع سابق، ص-2
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المبحث الثاني

ضمانات بیع المحل التجاري

أحاط المشرع الجزائري بائع المحل التجاري بضمانات تقیه خطر إفلاس المشتري أو 

یتسبب بإلحاق الضرر بالبائع كما یمس هذا ه مماو بعضألوفاء بالثمن كله جزه عن اع

الضرر بحقوق الغیر و هم دائني بائع المحل التجاري لذلك منح المشرع حمایة خاصة لبائع

المحل التجاري و خص أیضا دائني بائع المحل التجاري بضمانات تمكنهم من الحصول 

.على حقوقهم

المطلب الأوّل

ضمانات بائع المحل التجاري

المحل التجاري مال منقول بالتالي فالضمانات التي یمكن أن یستفید منها بائع المحل 

ي نفسها التي یمنحها القانون لبائع الثمن طبقا لأحكام القواعد العامة هلاستیفاءالتجاري 

).الثانيالفرع ( و حق الفسخ)ولالفرع الأ( المنقولات و هي حق الامتیاز

الفرع الأوّل

امتیاز بائع المحل التجاري

نظم فیها حیث و ما بعد ج.ت.قمن96ئع في المواد تطرق المشرع لامتیاز البا

.)1(وجوده و مضمونه و أثاره و حمایته و انقضائه

.158قوق أم الخیر، مرجع سابق، ص-1
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:الشروط الواجب توافرها لتقریر امتیاز البائع:أوّلاً 

"التي تنص على 1/ف.ج.ت.ق 96حسب نص المادة  لا یثبت امتیاز بائع المحل :

التجاري إذا كان البیع ثابتا بعقد رسمي و مقیدًا في سجل عمومي منظم لدى المركز 

."اصهالوطني للسجل التجاري الذي یقع المحل التجاري في دائرة اختص

یكون عقد ،فحسب هذا النص لتقریر امتیاز بائع المحل التجاري، یجب توفر شرطین 

بیع المحل التجاري ثابت بموجب عقد رسمي و یجب قید امتیاز في سجل عمومي منظم 

لدى المركز الوطني للسجل التجاري ، إضافة إلى وجوب أن یكون دفع الثمن مؤجلاً أو على 

.)1(أقساط و أن یكون مجزئا

إن امتیاز بائع المحل :أن یكون عقد بیع المحل التجاري ثابت بموجب عقد رسمي-1

التجاري لكي یقوم صحیحا و نافذًا في حق الغیر یجب إعلانه عن طریق القید لدى المركز 

المركز من النسخ و إجراء ذلك یتطلب من البائع أن یقدم لمأموري ،الوطني للسجل التجاري

و هذا لا یكون إلاّ إذا كان البیع مكتوبا و على كل حال هذا الشرط لا الأصلیة لعقد البیع 

لأنه ركن یثیر إشكالاً لأن بیع المحل التجاري لا یقوم أصلاً إلاّ إذا كان مكتوبا بعقد رسمي

.)2(لانعقاده 

یجب قید العقد الرسمي في سجل عمومي منظم لدى كتابة ضبط :شرط قید الامتیاز-2

كان المحل التجاري یشمل  إذاو ،المحكمة التي یقع المحل التجاري في دائرة اختصاصها 

على فروع تقع في مناطق مختلفة فیجب القید في كل محكمة یقع الفرع في دائرة 

انعقاد البیع و إلاّ كان باطلا و یومًا من تاریخ 30اختصاصها، و القید یجب أن یتم خلال 

.73قوى كهینة، المرجع السابق، ص–اعصامن نادیة -1

.159قوق أم الخیر، مرجع سابق، ص-2
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یحفظ القید الامتیاز خلال عشر سنوات و یشطب تلقائیا إذا لم یجدد قبل انقضاء هذه 

.)1(المهلة

یشترط :مجزءایجب أن یتم الوفاء بثمن المبیع مؤجلاً أو على أقساط و أن یكون -3

د اتفقا على أن یكون لكي یمارس البائع حق لامتیاز، أن یكون الطرفان البائع و المشتري، ق

الوفاء بثمن المبیع مؤجلاً أو على أقساط، إذ لا فائدة من إقرار حق الامتیاز لو قام المشتري 

بالوفاء بالثمن بمجرد انعقاد العقد، و یضع القانون التجاري استثناء على هذه القاعدة على 

ل جزء من المبیع أي أن ك ،خلاف القواعد العامة التي تقضي بعدم تجزئة امتیاز البائع

للثمن كله، و كل جزء من الثمن مضمون بكل المبیع، حیث قضت الفقرة الرابعة من ضامن 

البضائع، المعدات، العناصر :لامتیاز إلى ثلاثة أقساماج بتجزئة .ت.من ق96المادة 

.)2(المعنویة

:الحقوق المضمونة بالامتیاز:ثانیًا

لا یترتب امتیاز البائع ":تنص على ج.ت.الثانیة منقلفقرة ا 96بناء على أحكام المادة 

إلاّ على عناصر المحل التجاري المبنیة في عقد البیع و في القید فإذا لم یعین على وجه 

الدقة فإن الامتیاز یقع على عنوان المحل التجاري و اسمه و الحق في الإیجار و العملاء 

."و الشهرة التجاریة

من نص المادة أن لأطراف العقد حریة تحدید العناصر التي یرد علیها حق و نلاحظ

.)3(امتیاز البائع، فقد یرد على جمیع عناصر المحل التجاري أو على بعضها

.214حمودة مبروكة ، مرجع سابق، ص-1

.75قاوي كهینة، مرجع سابق، ص-إعصامن نادیة-2

.428جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص-فرید العرینيمحمد -3
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و لكن في حالة عدم تحدید المتعاقدین العناصر التي تقع علیها الامتیاز فإنّه حسب 

ن المحل التجاري و اسمه و الحق في یقع الامتیاز على عنوا ج.ت.من ق96نص المادة 

.)1(الإیجار و حق الاتصال بالعملاء و الشهرة التجاریة

:آثار الامتیاز:ثالثاً

تحفظ حقوق امتیاز بائع المحل المقید بصفة قانونیة یعتبر ضمانة أساسیة و قانونیة 

استیفاء حقه للثمن بائع المحل میزة في حالة إفلاس المشتري، إذ یخول بائع المحل التجاري 

بالأولویة على دائني المشتري سواء كانوا عادیین أو ممتازین، كما یخوله میزة تتبع المحل 

التجاري في أي ید كانت متى خرج من ملك المشتري الذي قد یتصرف فیه بالبیع أو بأي 

.)2(طریق آخر

حقه قبل هو أولویة یستفید منها صاحب الحق الممتاز في الحصول على:حق التقدم-1

97و بالرجوع إلى نص المادة )3(ین التالین له في المرتبةمالدائنین العادین و الدائنین المقد

إذا تم القید بالطریقة المشار إلیها فتكون ".:نجدها تنص علىج .ت .فقرة أخیرة من ق

."للمشتري الأولویة و یمكن الاحتجاج به على التفلیسة و التصفیة القضائیة للمشتري

و نستخلص من نص المادة أن امتیاز بائع المحل التجاري المقید في المدة المحدّدة، 

یقدم على كل القیود التي یقررها المشتري على نفس المحل التجاري، و لو حصل امتیاز 

.)4(البائع في وقت لاحق لقیود الدائنین المرتهنین

و الحكمة التي توخى المشرع تحقیقها من تمكین البائع أوّلاً من استفاء دینه بالأولویة 

لأسبقیة القید هي منع تمكین المشتري من الإضرار بالبائع و ذلك بالمبادرة إلىدون مراعاة 

.18حمودة مبروكة، المرجع السابق، ص-1

.144بن زواوي سفیان، المرجع السابق، ص-2

.336فرحة زروي صالح، المرجع السابق، ص-3

.77قاوي كهینة، المرجع السابق، ص-إعصامن نادیة-4
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تقریر رهون على المحل التجاري تستغرق قیمته، و ذلك بعد حدوث البیع مباشرة قبل أن 

.)1(ع من إجراء القید الخاص بالامتیازیتمكن البائ

ان و هذا في حالة ما إذا ك یخول البائع الحق في تتبع المحل في أي ید:حق التتبع-2

انتقلت ملكیته إلى الغیر و لا یستطیع هذا الأخیر الاحتجاج بقاعدة الحیازة في المنقول سند 

المحل التجاري  أنالملكیة لأن هذه القاعدة تطبق في مجال المنقولات المادیة في حین 

.)2(ل معنوي، و من ثم لا یخضع لهذه القاعدةمنقو 

بالتنفیذ على المحل التجاري تحت ید المتصرف إلیه أي مالكه یتم ممارسة حق التتبع 

و  ج. ت. ق 129- 127-126المواد ع الإجراءات المنصوص علیها باتبباو هذا یكون 

الظاهر من نص هذه المواد أن المشرع التجاري لم یتقید في التنفیذ على المحل التجاري 

اءات العادیة المقرّرة في القواعد العامة و اقتضاء للثمن أو الباقي منه أو للدین بإتباع الإجر 

إذا لم هي التي تبدأ برفع دعوى على المشتري أو المدین من أجل الحصول على حكم الدین 

رسم المشرع التجاري للبائع أو  و لكن. )3(یكن بید الدائن سند رسمي علیه الصیغة التنفیذیة

هي  البساطة وى فیه السرعة و الدائن المرتهن طریقا خاصا للتنفیذ على المحل التجاري راع

.)4(أمور تستوجبها ظروف الحیاة التجاریة

یبدأ ممارسة حق التتبع في مواجهة الحائز بالإنذار بدفع یوجهه البائع إلى كل من 

أثار ممارسة حق تقاء جب على الحائز الذي یرغب في االمدین الأصلي و الحائز، و ی

.145بن زواوي سفیان، المرجع السابق، ص-1

.101نادیة فضیل، المرجع السابق، ص-2

.175قوق أم الخیر ، المرجع السابق، ص-3

.178قوق أم الخیر، المرجع السابق، ص-2
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لإقامة المختار االتتبع، أن یخطر جمیع الدائنین المقیدین على المحل التجاري، في مكان 

.)1(خلال الثلاثین یوما من تبلیغ الإنذار بالدفع ومنهم في قیودهم، قبل الملاحقة أ

:انقضاء الامتیاز:رابعًا

امتیاز بائع المحل التجاري و علیه فهو  اءنقضیرد بالتقنین التجاري نص خاص با لم

نجد أن حق  . ج. م. من ق988یخضع لأحكام القواعد العامة و بالرجوع إلى المادة 

.)2(الامتیاز ینقضي بنفس الطرق التي ینقضي بها حق الرهن الرسمي و حق الرهن الحیازي

المتعلق بانقضاء الرهن الرسمي . ج. م.من ق985-984-983و بالرجوع إلى المواد 

نقضاء الرهن الحیازي نجد أن هناك المتعلقتان با. ج. م. من ق965-964و المادتین 

.)3(طریقتین لانقضاء الامتیاز و هما الانقضاء بصفة تبعیة و أخرى بصفة أصلیة

الفرع الثاني

حق الفسخ

حق في طلبفللبائعتقضي القواعد العامة أنّه إذا لم یوف المشتري بالثمن المستحق 

حسن النیة نظرًا لكون لو كان المشتري قد تصرف فیه لشخصى الفسخ و استراد المحل حت

المحل منقول معنوي لا تسري علیه قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة و فضلا عن ذلك 

، استرداده، یجوز للبائع طلب فسخ بیع المحل التجاري و الإفلاسقواعد فإنّه استثناءًا من 

.)4(. ت ج. من ق114ي به صراحة المادة حتى و لو أفلس المشتري، و ذلك ما تقض

.78قاوى كهینة ،المرجع السابق ، ص-اعصامن نادیة-3

.190قوق أم الخیر، المرجع السابق، ص-2

.190المرجع نفسه،ص-3

.84، ص1981، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4التجاري الجزائري، الجزء أحمد محرز، القانون-4
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المبیع أن یتبع الإجراءات التي  ادستردابالفسخ و و لكي  یستطیع البائع أن یطالب

و إذا توفرت هذه الشروط  .ج.ت.من ق 116 إلى 109نص علیها المشرع في المواد من 

.فإن دعوى الفسخ تنتج آثارا بالنسبة للمتعاقدین و كذلك بالنسبة للغیر

:شروط دعوى الفسخ:أوّلاً 

و ما یلیها من 109لقد تعرض المشرع الجزائري لشروط دعوى الفسخ في المادة 

:و تتمثل في ج.ت.ق

و في الحالة العكسیة یجب أن یؤشر علیها و :أن یصرح بها الطرفان في عقد البیع-1

بمعنى أن المشرع ترك الاختیار للمتعاقدین بین النص ،تحفظ بصفة صریحة في قید الامتیاز

على دعوى الفسخ صراحة في العقد أو في القید و إلاّ سقط حق البائع في التمسك 

.)1(بالفسخ

بعد مرور عشر سنوات و لم تجدد :عدم رفع دعوى الفسخ عند انقضاء الامتیاز-2

.)2(ج.ت.قمن 109المادة 

المقیدین في محل الإقامة :یجب على البائع القائم بدعوى الفسخ أن یبلغ الدائنین-3

المختار منهم في عمالیات قیودهم و لا یجوز أن یصد الحكم إلاّ بعد مضي شهر من تاریخ 

.)3(ج.ت .قمن 111التبلیغ المادة 

وهو ما نصت علیه لا ترفع دعوى الفسخ إلاّ على العناصر التي شملها البیع -4

خر، كبراءة آفإذا أضاف المشتري للمحل التجاري عنصرًا ، ج . ت. من ق106المادة 

الاختراع مثلا أو علامة تجاریة، فلا یشملها الفسخ بل یبقى محتفظا بها، بینما العناصر التي 

.203نادیة فضیل، المرجع السابق ،ص-1

203المرجع نفسه ،ص -2

194عمار عمورة ،لمرجع السابق،ص-4
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ئع مهما كانت التعدیلات التي أدخلها المشتري علیها فترد البضائع و شملها البیع ترد إلى البا

.)1(المعدات بحالتها التي تكون علیها وقت الفسخ سواء زادت قیمتها أو نقصت

أما إذا كان الفسخ لسبب أخر غیر :لثمنلأن یكون طلب الفسخ لعدم استفاء البائع -5

.)2(للقواعد العامةعدم الوفاء كالإخلال بالالتزامات الأخرى، فیخضع 

هذا ما :یجوز للبائع رفع دعوى الفسخ حتى و لو كان المشتري في حالة إفلاس-6

:التي تنص .ج. ت. ن قم114نصت علیه المادة 

یجوز لبائع المحل أن یتمسك بامتیازه و حقه في الفسخ تجاه مجموعة دائني "

.)3("التفلیسة

:أثار دعوى الفسخ:ثانیًا

ن لم یكن بحیث یعود المتعاقدان أعلى الفسخ اعتبار العقد الخاص بالبیع كیترتب

نما إو هذا الأثر لا یقتصر على المتعاقدین فحسب و ،للحالة التي كانا علیها قبل التعاقد

.)4(ضاییمتد إلى الغیر أ

یترتب على فسخ عقد البیع سواء كان الفسخ قضائیًا :أثار الفسخ بالنسبة للمتعاقدین-1

علیها قبل التعاقد المتعاقدین إلى الحالة التي كانطبقا لأحكام القواعد العامة إعادةإتفاقیاو أ

جزاء أو یرجع للمشتري ما یكون قد دفعه من ،أي البائع یسترد المحل التجاري من جدید

عناصر المحل التي شملها البیع بما فیها جمیعالثمن و یجب على البائع هنا أن یسترد 

.)5(سخ العناصر التي تقضي فیها امتیاز و حقه في دعوى الف

.103نایة فضیل، المرجع السابق، ص-1

.80قاوى كهینة، المرجع السابق، ص-إعصامن نادیة-2

.104فضیل، المرجع السابق، صنادیة -3

.154بن زواوي سفیان، المرجع السابق، ص-4

  .ج.ت.من ق110راجع المادة -5
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و ذلك بالحالة التي تكون علیها وقت الفسخ و إعادة حیازة المحل للبائع مهما كانت 

التعدیلات التي طرأت علیها سواء بالزیادة أو بالنقصان و سواء كانت هي ذات سلع وقت 

أو كانت سلع أخرى، أما إذا استحدث المشتري عناصر أخرى في المحل خلال الفترة البیع 

تجاریة أو براءة الاختراع أو نموذج صناعي فلا البیع حتى تاریخ الفسخ كعلامة من تاریخ

.)1(تنتقل هذه العناصر إلى البائع

تصرف یحق للبائع استراد المحل التجاري حتى و لو:أثار الفسخ في مواجهة الغیر-2

ثان، إذ لا یكون لهذا الأخیر طلب عدم سریان أثر الفسخ في  يالمشتري فیه كبیعه لمشتر 

.ن المحل التجاري منقول معنويالملكیة لا دحقه استنادا لقاعدة الحیازة في المنقول سن

أما إذا اقتصر المشتري على التصرف في بعض العناصر فحسب كالعناصر المادیة 

لأنها تخضع لقاعدة الحیازة في المنقول سند تصرف فیهاالستطیع البائع ي حالة الفسخ لا یفف

.)2(الملكیة

إذا كان التصرف واردًا على العناصر المعنویة، فإنّه یحق للبائع استردادها، إذ لا أما

إعمال لقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة على المنقولات المعنویة، و بالتالي لا یجوز 

للغیر الاحتفاظ بهذه العناصر المعنویة حتى و لو كان قد قام بالإجراءات القانونیة لنقل 

.)3(ملكیتها

.205قوق أم الخیر، المرجع السابق، ص-1

.165بن زواوي سفیان، المرجع السابق، ص-2

.444جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص-محمد فرید العریني-3
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المطلب الثاني

ضمانات دائني بائع المحل التجاري

إلى جانب الضمانات التي أقرّها المشرع التجاري حمایة لبائع المحل التجاري أقر 

لثقة و الائتمان الواجب لحمایة خاصة لدائني البائع تكفل لهم الحصول على حقوقهم دعما 

كما أعطى لدائني )ولالفرع الأ( المحلتوفرها في المجتمع، فأوجب المشرع نشر عقد بیع 

و إیداع المشتري ثمن المحل في )الفرع الثاني(البائع الحق في الاعتراض على الثمن

.)الفرع الرابع(و حق المزایدة بالسدس)الفرع الثالث(مصلحة الودائع و الأمانات 

الفرع الأوّل

وجوب إعلان عملیة البیع

عند إبرام عقد بیع ت بالقیام بإجراءا)البائع و المشتري(ألزم القانون طرفي عقد البیع 

بذكر البیانات الضروریة بعقد البیع  ج.ت.ق 79لبائع طبقا للمادة المحل التجاري، فألزم ا

من 83وفقا لأحكام المادة تحت طائلة الجزاء القانوني و ألزم المشتري بإعلان عملیة البیع 

.)1(.ج.ت.ق

یسعى "...:فإن المكلف بالنشر هو المشتري ج.ت.ق من83/1ص المادة طبقا لن

و لكن في الواقع العملي الموثق هو الذي یقوم بعملیة النشر على حساب ..."المشتري

.)2(المشتري

.72السابق، صمقدم مبروك، المرجع -1

.209قوق أم الخیر، المرجع السابق، ص-2
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عقد بیع المحل التجاري، و إلاّ كان النشر تسجیل. ج.ت.من ق83/2المادةتوجب

باطلا و یتم التسجیل في السجل الممسوك من قبل مصلحة الضرائب المنظم بواسطة قانون 

.)1(التسجیل حتى تتمكن الدولة من تحصیل رسوم التسجیل و ضریبتها على البیع

:و بعد عملیة التسجیل المشتري ملزم بأمرین

خلال خمسة عشر یوما من تاریخ بیع المحل التجاري، و و الذي یتم :النشر المحلي-1

یجب أن یشمل الملخص على وجه الخصوص و تحت طائلة البطلان البیانات المذكورة في 

.)2(ج.ت.من ق83المادة 

15یتم النشر الوطني في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة خلال :النشر الوطني-2

شهارات لإأنّه یجب إدراج في النشرة الرسمیة كافة ایوما من أول نشر، و الجدیر بالذكر

هدف إلى إطلاع الغیر الإشهار القانوني الإجباري ی أنالقانونیة، و لقد نص المشرع على 

.)3(على العملیات التي ترد على المحل التجاري

الفرع الثاني

حق الدائنین في الاعتراض على دفع الثمن

15أعطى المشرع الحق لدائني البائع في الاعتراض على عملیة البیع و ذلك خلال 

و ذلك بالاعتراض على دفع الثمن )النشر(یومًا ابتداءً من تاریخ أخر یوم تابع للإعلان 

بواسطة عقد غیر رضائي، و یجب أن یتضمن المعارضة مبلغ الدین و سبب و تحدید 

.)4(ج.ت.قمن 84عارضة باطلة و هذا ما أكدته المادة الوطن المختار، و إلاّ كانت الم

  209ص.المرجع نفسه-1

.85قاوى كهینة، المرجع السابق، ص-إعصامن نادیة-2

.243فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص-3

.72مقدم مبروك، المرجع السابق، ص-4
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المشرع لكل دائن أي كانت صفة دینه سواء كان دینا عادیا أو  ه و حق المعارضة قرّر 

داء أو مقترن بشرط أو معلق على و سواء كان الدین مستحق الأ،مكفولاً برهن أو دینا ممتاز

.)1(یكون دینا مدنیا أو تجاریاجل و لا أهمیة أیضا لطبیعة الدین فیستوي أن أ

و تقدم المعارضة إلى المحكمة التي یوجد بدائرة اختصاصها المحل التجاري المبیع و 

ضائي أي بواسطة محضر قضائي و لیست بواسطة و البائع بعقد غیر قتبلغ إلى المشتري 

أن تتضمن المعارضة و إلاّ كانت باطة مقدار  ج.ت.ق 84/1و أوجبت المادة .)2(المحكمة

الدین و سببه و كذلك موطن الدائن الذي یختاره في دائرة الاختصاص التي یوجد فیها 

و سبب ذكر مقدار الدین و سببه یعود إلى اطمئنان القضاء إلى جدیة ،المحل التجاري

رب البائع أمواله عن یُه أنالدین فقد تكون بعض الدیون غیر جدیة، و المقصود منها هو 

و عدم تقدیم هذه ،لاتصال بالدائنیناسهولة لالموطن المختار فهو بیان أماطریق دائنین، 

.)3(البیانات أو إحداها یؤدي إلى بطلان المعارضة و لا یأخذ بها القضاء

الفرع الثالث

إیداع الثمن في مصلحة الودائع و الائتمانات

الذي تم بیده بیع )الموثق(في فقرتها الثانیة حائز الثمن  .ج.ت.منق90زمت المادة أل

أشهر من تاریخ عقد البیع، و بانقضاء هذه 4المحل التجاري أن یتوجه بتوزیعه في ظرف 

المهلة یجوز للطرف الذي یهمه التعجیل أن یرفع دعوى مستعجلة أمام رئیس المحكمة التي 

ي یأمر إمّا بإیداع الثمن لمصلحة الودائع و یقع في دائرة اختصاصها المحل التجاري و الذ

.70أحمد محرز، المرجع السابق، ص-1

.213، صقوق ام الخیر، مرجع سابق-2

.214قوق أم الخیر، المرجع نفسه، ص-3
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و أصحاب المصلحة في طلب الإیداع هم المشتري و )1(،الأمانات و إمّا بتعین حارس موزع

مشتري المصلحة في إبراء ذمته و التخلص من مراجعة الدائنین له لكي لا تسيء ، فللالبائع

التجارة و الذي یستفید منه في سمعته، أمّا البائع فتكمن مصلحته في الحصول على المبلغ

قد تكون هناك فائدة للدائنین من هذا الإیداع و تبرز هذه الفائدة عند إفلاس المشتري، 

و تكون الودیعة بالثمن على .)2(خصوصا بالنسبة للدیون التي لیس لها امتیاز أو أولویة

یكون لهذه الدیون النحو المتقدم مخصصة لضمان الدیون التي رفعت بشأنها المعارضات، و 

مر الصادر من حق أولویة بالنسبة لدیون التي لم تقدم بشأنها معارضات ابتداءً من تنفیذ الأ

ثار المعارضة إلى المصلحة المودع لدیها آالقضاء المستعجل، تبرئ ذمة المشتري و تنتقل 

التوزیع فتبرأ أمّا إذا كان الأمر یتضمن هذا التسلیم للثمن إلى حارس یقوم بمهمة .)3(الثمن

ارس المادة ثار المعارضة إلى هذا الحآذمة المشتري بعد تسلم الثمن من الحارس و تنتقل 

)4(.

الفرع الرابع

حق المزایدة بالسدس

التصرف فیه بالبیع قد ینطوي فإن للدائنین لما كان المحل التجاري یعدّ ضمان هام 

على خطورة كبیرة، خصوصا إذا عمل البائع على التهرب من الوفاء بحقوق دائنیه قصد 

الإضرار بهم عن طریق إخفاء جزء من الثمن الحقیقي للمحل التجاري، و هذا بالتصریح في 

ا إذا كان العقد بثمن صوري یمكن للدائنین أن یستشفوا من خلاله سوء نیة البائع و تحدیدً 

.161بن زواوي سفیان، المرجع السابق، ص-1

.216قوق أم الخیر، المرجع السابق، ص-2

  162ص،المرجع السابق،فیانس زواويبن -4

  .ج.ت.من ق92ة راجع الماد-4
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و  .)1(المحل التجاري المبیع یعرف علیه شهرة واسعة و تردد مستمر و دائم للعملاء علیه

لهذا الاعتبار أجاز القانون لكل دائن معارض، أو دائن مرتهن بعد أن یطلع في محل إقامته 

یفى المختار على عقد البیع المدرج به الثمن و كذلك المعارضات المقدمة، إذا كان الثمن لا 

یعرض شراء أیأنالمقیدین و الدائنین المعارضین الحق في المزایدة بالسدس، بدیون الدائنین 

ه بثمن یفوق الثمن المتفق علیه بنسبة السدس على الأقل ر أولحساب غیالمحل التجاري لنفسه 

و ذلك فیما یتعلق بعناصر المحل التجاري و دون المعدات و البضائع، و ذلك من خلال 

.)2(ج.ت.قمن 85د و الأحكام المنصوص علیها في المادة المواعی

یجب على الموظف العمومي المكلف بالبیع ":على انّه ج.ت.من ق86شیر المادة ت

في المزایدة إلاّ الأشخاص المعروفین بملاءتهم لدیه أو الذین أودعوا إما بین یدیه ألا یقبل 

نصف الثمن الكامل للبیع الأول أو عن في مصلحة الودائع و الأمانات مبلغ لا یقل عنو أ

جزء ثمن البیع المذكورة المشترط دفعة نقدا مع إضافة الزیادة و كذلك التخصیص لسداد 

."ثمن البیع

یجرى المزاد بزیادة السدس بنفس الشروط و المهل المقرّرة للبیع الذي طرأ علیه الزیادة 

.ذا المزادبه

.163بن زواوي سفیان، المرجع السابق، ص-1

.74السابق، صأحمد محرز، المرجع-2
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إنّ أهم ما یمكن استخلاصه من خلال دراستنا لعقد بیع المحل التجاري، أنّ المشرع 

ني، و دد العامة المتعلقة بالبیع في القانون المعنظمه بأحكام قانونیة خاصّة مستثناة عن القوا

تمتعه بطبیعة خاصة باعتباره وكذا  .هذه الاستثنائیة تبررها المكانة المعتبرة للمحل التجاري

.المدني فقط القانون لأحكاممنقول معنوي یصعب خضوع التصرفات الواردة علیه 

نه بالإضافة إلى خضوع عقد بیع المحل التجاري للأحكام الواردة في القانون أحیث 

المدني من وجوب توفر الأركان الموضوعیة العامّة، الرضا، المحل، السبب فقد اشترط 

إفراغ العقد في قالب رسمي و ذلك فأوجبع وجوب توفر شروط شكلیة لصحة البیع، المشر 

خروجا عن الرضائیة المعروفة في العقود التجاریة، و في حالة تخلفها یكون العقد باطلا 

بطلانا مطلقا و ذلك لحمایة المشتري، و كذا وجوب ذكر بیانات إجباریة في عقد البیع 

.لیتمكن المشتري من التعرف على القیمة الحقیقیة للمحل التجاري

ك بالنسبة للإثبات، فخروجا عن القاعدة العامة في الإثبات في المواد التجاریة، و كذل

اشترط القانون التجاري إثبات عقد بیع المحل التجاري بعقد رسمي، و إضافة إلى ذلك یجب 

استیفاء إجراءات أخرى لترتیب آثار بیع المحل كإجراء القید بالمركز الوطني للسجل التجاري 

ز البائع و إجراء نشر البیع حفاظا على حقوق دائني بائع المحل، و هذا ما حفاظا على امتیا

القانونیة المنظمة لكل من العقار و المحل التجاري، و فیما الأحكامیوضّح لنا التشابه بین 

جاري فإنّها تكون بمجرد الانعقاد وتطبق على المحل التجاري یخص نقل ملكیة المحل الت

.بالنسبة لعناصره فتطبق القواعد الخاصة بكل عنصر من عناصرهكوحدة قائمة بذاتها لكن

ضمانات ذكرها القانون التجاري وهي و  المحل التجاري عدة التزاماتبیعیترتب عن و 

المدني اختلافا واضحا وحتى في القانون التجاري الضمانات القانونأحكاممختلفة عن 
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، و قد نص التجاریة الاخرىبالأعمالالخاصة ببیع المحل التجاري جاءت استثنائیة مقارنة 

.و البائع على حد سواءالمشرع التجاري على ضمانات لحمایة المشتري 

فقد  المحل التجاريمشتريأقر ضمانات لكل من بائع و قد و إذا كان المشرع التجاري 

ل خاصة هؤلاء الذین یفتقرون للامتیاز، فكان لهم جاء أیضا بضمانات لدائني بائع المح

حقان أولهما حق المعارضة في دفع الثمن و ینتج عن هذه المعارضة حبس الثمن بید 

المشتري إلى حین الفصل فیها كما للدائن طلب إیداع الثمن بمصلحة الودائع و الأمانات إذا 

لبیع، و ثانیهما حق المزایدة لم یقم حائز الثمن بتوزیعه خلال أربعة أشهر من تاریخ ا

.بالسدس إذا كان ثمن البیع لا یكفي للوفاء بدیون الدائنین المعارضین و المقیدین

كل الضمانات الناشئة عن بیع المحل التجاري تم تنظیمها بشكل محكم من طرف  و

.بیع المحل التجاري عقد  المشرع التجاري لإحداث التوازن بین المصالح المتضاربة في
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